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2004، تركـــز علـــى حقـــوق الإنســـان وتطويـــر الإعلام. يديـــر المركز مجلـــس إدارة غير مأجـــور، ويتمتع بصفة استشـــارية 

خاصـــة لـــدى المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي التابع للأمـــم المتحدة منـــذ 2011.

يســـعى المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير إلى بناء مجتمع يضمن حرية التعبير والمعتقد وحقوق الإنســـان والعدالة. 
منذ إنشـــائه في عام 2004، كرسّ المركز جهوده لحماية المدافعين عن حقوق الإنســـان، والدفاع عن حقوق الإنســـان 

والحريات الأساســـية، وتمكين المجتمع المدني وجمعيات الضحايا، وتعزيز نمو قطاع إعلامي مســـتقل ومهني.

 أعد هذا التقرير د.عدنان محيي الدين

جميع الحقوق محفوظة © 2024 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

www.scm.bz

2024 - 2023

زاء الاختفاء القســــري، قــــال هذه العبارة عند ســــؤاله  ــارة واضحــــة إلى إحباطــــه من انعدام العمــــل إ ــــب. في إشــ ــر، 42 ســــنة، قري 1 ذكــ
ــا يرغب فــــي أن يضيفه بعــــد مقابلته مــــع الباحثين. ــــاك مــ ــا إذا كان هن عمــ

http://www.scm.bz


شكر وتقدير
الإشراف العام: مازن درويش.

الباحث الأساسي: د. عدنان محي الدين.

المراجعة: د. أيمن منعم.

الفريق القائم على توثيق الانتهاكات.

مـــا كان لهـــذا التقريـــر أن يكتمل لولا مشـــاركة ودعم الشـــهود والناجيات والنـــاجين وأفراد 
عـــائلات الضحايـــا الذين شـــاركوا معنا في هـــذه المقابلات.

وجـــب الشـــكر والتقدير لفريـــق المركز والجهـــات التي تعاونت معـــه في كل مرحلة من مراحل 
كتابـــة هـــذا التقرير، بدءاً مـــن الإعداد وانتهـــاءً بكتابته وإصداره.



المحتويات:
مقدمة.................................................................................................................. 1

منهجية وأخلاقيات البحث......................................................................................... 3

سياق الاختفاء القسري في سوريا.............................................................................. 4

9 ........................................................................................................... جبر الأضرار

جبر الأضرار المُتصََوّر في سوريا.................................................................................................... 11

هل جبر الأضرار ممكن في سوريا؟............................................................................................... 14

دروس للمستقبل من الماضي: جبر الأضرار في سوريا وتجربة الدول بعد النزاعات................... 16

سوريا: المؤسسة المستقلة للمفقودين.....................................................................................19

21 .............................................................................................................................. معايير الأدلة

التوصيات:............................................................................................................ 23

الحكومة السورية.............................................................................................................. 23

المجتمع الدولي................................................................................................................ 24

منظمات المجتمع المدني السورية.................................................................................... 24



مقدمة

يعرف عموم الســـوريين والســـوريات المثل الشـــعبي “أم القتيل بتنام، وأم المهدد ما بتنام”. ولعل هذا المثل 
يعبّـــر عن حالة أقارب عشـــرات آلاف الســـوريات والســـوريين المختفين قســـرياً، وينتظرون، بفـــارغ الصَبر، أخباراً 

عن مصَيرهم أو مـــكان وجودهم.

إذا كان الاختفـــاء القســـري قـــد لاقـــي اهتمامـــاً كبيـــراً خلال الصَـــراع، الـــذي يدخـــل الآن عامـــه الثالث عشـــر، فإنه 
جـــزء مـــن الواقـــع في ســـوريا منـــذ عقود. لا ريـــب أن الاختفاء القســـري لـــم يكن بنفس الشـــدّة التـــي كان عليها 
خلال الأعـــوام الثلاثـــة عشـــر الماضيـــة، ولكنـــه مـــن معالـــم المواجهة بيـــن الحكومة الســـورية وتنظيـــم الإخوان 
 ورغم تقاريـــر المنظّمات 

2
المســـلمين وأحـــزاب أخرى فـــي أواخر ســـبعينيات ومطلع ثمانينيـــات القرن الماضـــي.

الحقوقية، لا تعترف الحكومة الســـورية بجرائمها المرتكبة خلال تلك الفترة، بما يشـــمل أي محاولة للتعويض 
 ولـــم تعترف الحكومة بإخفاء آلاف الســـوريين دون أثر. في النزاع الحالي، اســـتُخدم الاختفاء 

3
أو تحقيـــق العدالـــة.

القســـري من جديـــد سلاحاً ضـــد المعارضين.

يـــرد وصـــف الاختفـــاء القســـري كجريمـــة دولية فـــي الاتفاقيـــة الدولية لحمايـــة جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء 
 والتي خصَصَت بنـــوداً للتأكيد 

4
القســـري، التـــي صادقـــت عليها الجمعيـــة العمومية للأمـــم المتحدة عـــام 2006،

علـــى أن الإخفـــاء القســـري جريمة تخالـــف القانون الدولـــي. وكما هو منصَوص عليـــه في المـــادة الثانية، ينطبق 
مصَطلـــح “الاختفـــاء القســـري” على عـــدة إجراءات منهـــا الاعتقـــال والاحتجـــاز والاختطاف وغيرها من أشـــكال 
الحرمـــان مـــن الحريـــة. بعبارة أدق، تنـــص المادة الثانية على أن الاختفاء القســـري يحدث عندمـــا يقوم موظفون 
حكوميـــون أو أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن الأشـــخاص باعتقـــال أو احتجـــاز أو اختطـــاف، أو بحرمـــان آخرين من 
الحريـــة بأي شـــكل من الأشـــكال، بموافقة أو دعـــم أو تواطؤ الدولة، ويليه رفض الاعتـــراف بالحرمان من الحرية، 

أو إخفـــاء مصَيـــر أو مـــكان تواجـــد المختفي قســـرياً، الأمر الـــذي يضع المختفي قســـرياً خارج حمايـــة القانون.

بالتالي، تنص المادة الخامســـة من الاتفاقية على أن ممارســـة الاختفاء القســـري على نطاق واســـع أو بشـــكل 
منهجـــي هي جريمة ضد الإنســـانية، كمـــا يعرّفها القانون الدولي، وتســـتدعي العواقب المنصَـــوص عليها لهذا 
النـــوع مـــن الجرائـــم فـــي القانـــون الدولي. كمـــا تؤكـــد الاتفاقية أن علـــى الـــدول اتّخاذ الإجـــراءات اللازمـــة لوصف 
 وحســـب المادة 7، تفـــرض كل دولة طـــرف عقوبات ملائمة 

5
الاختفـــاء القســـري كجريمـــة فـــي قوانينها الجنائية.

علـــى جريمة الاختفاء القســـري تأخذ في الاعتبار شـــدة جســـامة هـــذه الجريمة.

عام 2010، أفادت دراســـة مشـــتركة للاحتجاز الســـري في أعمـــال مكافحة الإرهاب، أجراها عـــدد من مقرري الأمم 
المتحـــدة، بـــأن الاحتجاز الســـرّي يُعد اختفاءً قســـرياً. بعبارة أدق، خلصَت الدراســـة إلى أن ”كافـــة حالات الاحتجاز 
 عليه، يمكـــن الاســـتنتاج أن التعريف الدولي للاختفاء القســـري يشـــمل 

6
الســـري تُعـــدّ حـــالات اختفـــاء قســـري“.

الاختطـــاف بأمـــرٍ أو دعم مـــن الدولة، بما يؤدي إلى الأســـر الســـرّي والحرمان من المســـار القانوني.

ولكـــن، تجـــدر الإشـــارة إلى أن ســـوريا لم تصَـــادق على الاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء 
القســـري، وأن قوانينها المحلية لا تنص، صراحةً، على تجريمه. كذلك، لا تعترف الاتفاقية بالأطراف المشـــاركة 
فـــي النـــزاع خارج إطار الســـلطات الرســـمية أو ســـلطات وقوى الأمر الواقع. النزاع في ســـوريا معقد، وتشـــارك 

.Conduit, D. (2016). The Syrian Muslim Brotherhood and the Spectacle of Hama. Middle East Journal, 70(2), 211–226  2
 Lia, B. (2016). The Islamist Uprising in Syria, 1976–82: The History and Legacy of a Failed Revolt. British Journal of   3

Middle Eastern Studies, 43(4), 541–559. http://www.jstor.org/stable/26155517
 United Nations. (2010). International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.   4
OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-

persons-enforced
5  المادة الرابعة.

ــــى مجلس الأمم المتحــــدة لحقوق  ــــذي رفعــــه المفوضــــون بالإجــــراءات الخاصة إل ــر (A/HRC/13/42) ال ــ ــــد فــــي التقري 6  ورد هــــذا التأكي
الإنسان.
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فيـــه عـــدة قـــوى دوليـــة وغير دوليـــة، إلى جانب ســـلطات وقـــوى الأمر الواقـــع. ومما يزيـــد هذه المســـألة أهميةً 
انتشـــار الاختفاء القســـري في النزاع الســـوري وفي حملات الحكومة على المعارضة. أدى النزاع إلى اختفاء أكثر 
مـــن 130 ألـــف، والعدد في تزايد مســـتمر. تعرض رجال ونســـاء وأطفـــال للاختطاف والقتل والإخفـــاء، أو فُقِدوا 

7
أثنـــاء الهـــرب من العنف على طـــرق الهجرة.

رغـــم فداحـــة هذه الانتهـــاكات، لا تتعامل آليات العدالة والمحاســـبة، المنصَوص عليها في قـــرار مجلس الأمن 
2254 الخـــاص بالوضـــع في ســـوريا، مع حـــالات الاعتقال العشـــوائي والاختطـــاف والاختفاء القســـري. وإذا كان 
 يؤكـــد على أن الحرية حـــق مقدس، وأن واجب الدولـــة حماية حرية وكرامة وأمـــن المواطنين، 

8
الدســـتور الســـوري

فـــإن التطبيق العملـــي لا يحترم هذه البنود الدســـتورية.

فـــي الســـياق الســـوري الحالـــي، الـــذي يُمارَس فيـــه الاختفاء القســـري على نطاق واســـع كتكتيك قمعـــيّ، تعجز 
الأطـــر القانونيـــة لمنـــع الاختفـــاء وجبـــر الأضـــرار منـــه عـــن أداء عملهـــا أو هـــي غائبة كليـــاً. لذلك، سيستكشـــف 
هـــذا البحـــث جبـــر الأضرار من الاختفاء القســـري مـــن وجهة نظر الســـوريات والســـوريين الذين تعرّضـــوا، هم أو 
أقاربهـــم، للاختفـــاء القســـري، أو مـــا زال أقاربهـــم فـــي عـــداد المفقوديـــن. ويركز البحـــث أيضاً علـــى فهمهم جبر 
الأضـــرار ورؤيتهـــم لإجـــراءات جبـــر الأضرار في المســـتقبل، ومـــا إذا كان جبـــر الأضـــرار ممكناً في ســـوريا، ووجهة 

نظرهـــم فـــي الآليـــات القائمة التـــي تتناول الاختفاء القســـري في ســـوريا.

 International Commission on Missing Persons (2023). More than 130,000 Missing from the Syrian Conflict with   7
Numbers Still on the Rise. Retrieved April 15, 2024, from https://www.icmp.int/news/more-than-130000-missing-from-

the-syrian-conflict-with-numbers-still-on-the-rise/
ــــى ما يلي: »الحرية حق مقدس وتكفــــل الدولة للمواطنين حريتهم الشــــخصَية وتحافظ على كرامتهم  ــــد 1 عل 8  تنــــص المــــادة 33، البن
ــــة المختصَة أو إذا قُبِض  ــر أو قرار صادر عن الجهة القضائي ــــع المادة 53 تحــــري أو توقيف أي مواطن إلا بموجب أمــ ــا تمن وأمنهــــم«. كمــ
ــــة أو جنحة. وتضيف المادة نفســــها في  ــــة بتهمة ارتكاب جناي ــــة الجــــرم المشــــهود أو بقصَد إحضاره إلى الســــلطات القضائي ــــه حال علي
ــــض عليه يجــــب أن يُبلَغ بأســــباب توقيفه وحقوقــــه، ولا يجوز الاســــتمرار في توقيفه أمام الســــلطة  ــــث أن »كل شــــخص يُقبَ ــــد الثال البن
ــــى الحرية الشــــخصَية أو على حرمة  ــــى أن »كل اعتداء عل ــا المادة 54 فتنص عل ــــة المختصَة. أمــ ــر مــــن الســــلطة القضائي ــــة إلا بأمــ الإداري

ــــى غيرها مــــن الحقوق والحريات العامــــة التي يكفلها الدســــتور يُعد جريمة يعاقــــب عليها القانون«. ــــاة الخاصــــة أو عل الحي
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منهجية وأخلاقيات البحث

شـــارك 24 شـــخصَاً في هذا البحث، أجرى معهم المقـــابلات باحثات وباحثون مُدرّبـــون، ويعملون لصَالح المركز 
الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير. انقســـمت المشـــاركات والمشـــاركون إلـــى مجموعتين، ضمّـــت الأولى منهما 
مـــن تعرض للاختفاء القســـري (8 مشـــاركات ومشـــاركين)، في حين ضمّـــت الثانية أقارب مـــن تعرض للاختفاء 
القســـري (16 مشـــاركة ومشـــاركاً). تصَيـــغ شـــهادات المشـــاركات والمشـــاركين رؤيةً لأثـــر الاختفاء القســـري، 
وإجـــراءات جبـــر الأضـــرار منه وآلياته وكيف يبدو للضحايـــا. كذلك، تضمّن إعداد التقرير مراجعـــة البيانات والتقارير 
الســـابقة التـــي جمعهـــا المركـــز أو حصَل عليها بالمشـــاركة. في هـــذا البحث، اختـــار المركز عدم تســـمية الأفراد 
الذين اتهمهم المشـــاركات والمشـــاركون بارتكاب جريمة الإخفاء القســـري، لوجوب خضوع هذه الاتهامات إلى 
عمليـــة قانونيـــة ومحاكمة عادلة، وهـــو ما لا يمكن تحقيقه حالياً. كما اختار المركز تجنّب الأســـماء المســـتعارة، 
فبعـــض الأســـماء معروف جداً في ســـوريا. وبما أن العديد من الســـوريات والســـوريين لهم أقـــارب مفقودون، 
فيمكن أن تؤدي مصَادفة إلى المخاطرة بأشـــخاص ذوي أســـماء أو قصَص شـــبيهة لمشـــاركتهم في البحث. 
عليه، يُشـــار إلى كل مشـــاركة ومشـــارك بجنسه وســـنه وما إذا كان ضحية الاختفاء القســـري أم قريباً لشخص 

زال مفقوداً. ما 

التزمـــت عمليـــة البحـــث التوجيهـــات التـــي حددها المركـــز في مدونـــة الأخلاقيـــات، التـــي تتبعها مشـــاريع المركز 
 ومـــكان الإقامـــة. ناقش فريق 

9
البحثيـــة، بمـــا يكفـــل تنوع المشـــاركات والمشـــاركين من حيث الســـن والجنس

المشـــروع والباحـــث الرئيســـي إجـــراءات الموافقـــة، وتـــم الاتفاق عليها مســـبقاً. قبـــل كل مقابلـــة، قُدّمت ورقة 
معلومات لكل مشـــاركة ومشـــارك، وتضمّنت تفاصيل البحث وأهدافه ومســـاهمة المشـــاركات والمشاركين 
في إثرائه وتقدمه وطبيعة الأســـئلة المطروحة. مكّن هذا المشـــاركات والمشـــاركين من معرفة مدى قدرتهم 
علـــى التعامـــل مـــع البحـــث وآثـــاره. كذلـــك، وقّعـــت المشـــاركات والمشـــاركون ورقـــة موافقـــة قبـــل إجـــراء كل 
مقابلـــة، كمـــا اتُخِذت الإجـــراءات الضروريّة لتجنّب إثارة الضغط العاطفي لدى المشـــاركات والمشـــاركين خلال 
المقـــابلات، وإرســـاء توازن قوى بين المشـــاركات والمشـــاركين من جهـــة، والباحثات والباحثين مـــن جهة أخرى. 
وبالأهميـــة نفســـها، تمت مراعـــاة الباحثـــات والباحثين ضمن الاعتبـــارات الأخلاقيـــة، وقُدّم للباحثـــات والباحثين 

جلســـات استشـــارة نفســـية حين دعت الحاجة.

حُفِظـــت البيانـــات وفـــق قانـــون حمايـــة البيانـــات لعام 2018، وحســـب سياســـة المركـــز الســـوري للإعلام وحرية 
التعبيـــر وغيرهـــا مـــن إجـــراءات الخصَوصية والســـرية الملائمة. حُلِلت البيانـــات بناءً على عناصر جبـــر الأضرار من 
الاختفـــاء القســـري بمـــا يتناســـب مع القانـــون الدولـــي والقانـــون الدولي الإنســـاني العرفـــي وتجربة الـــدول التي 

وضعـــت آليات لجبـــر أضرار ضحايـــا الاختفاء القســـري بعـــد النزاعات.

9  عرّف 12 مشاركاً عن أنفسهم كذكور، وعرّفت 12 مشاركة عن أنفسهنّ كإناث.
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سياق الاختفاء القسري في سوريا

كنتُُ قاصراً حينها. اعتُُقِِلتُُ أمام أفراد عائلتي.
كان الألم، وما يزال، يفوق الوصف.10

خضـــع الاختفـــاء القســـري في ســـوريا لبحث وتحليل موسّـــعَين. لذلك، لا يســـعى هـــذا التقرير إلى التوسّـــع في 
ظـــروف الاختفـــاء القســـري وعـــدد ضحاياه وضرورة تدخـــل المجتمع الدولـــي. في الوقت نفســـه، لا بد من وضع 
الاختفاء القســـري في ســـياقه لبيـــان الجوانب الخاصة بالحالة الســـورية، قبـــل تناول جبر الأضرار، فعلى ســـبيل 
المثـــال، يمكـــن أن تُحدّد بعض أشـــكال جبر الأضرار (كما ســـنرى لاحقاً في هذا التقريـــر) بمكانة (العمر، الجنس، 
إلـــخ) الضحايـــا الذيـــن كانوا، عنـــد الاعتقال، دون الســـن القانونيـــة، أو مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن شـــأن 

هـــذا الشـــرح للســـياق أن يمكّن القـــارئ من تقدير نمـــوذج جبر الأضرار وآلياتـــه وحاجة الضحايا وأســـرهم إليه.

بشـــكل عام، ســـجل ســـوريا في حقوق الإنسان والحريات السياســـية متردٍ جداً، حيث واجه الشـــابات والشباب، 
والمراهقات والمراهقون، الذين ناقشـــوا هذه القضايا عواقب شـــديدة الوطأة. فقـــد تعرّض المراهقون الذين 
أطلقـــوا احتجاجـــات عام 2011 لانتقام قاسٍ من جرأتهم على تحدي المشـــهد السياســـي الســـائد. وما تزال طلّ 
الملوحـــي مُعتَقلـــة منـــذ اعتقالهـــا عـــام 2009، حيـــن كانت فـــي الثامنة عشـــرة من عمرهـــا. أما حمـــزة الخطيب، 
الـــذي لـــم يكـــن يتجـــاوز الثالثة عشـــرة، فقد اعتُقِـــل خلال احتجاجات عـــام 2011 وقُتِـــل تحت تعذيب وحشـــي أثناء 
احتجازه. في هذا المشـــهد، لا تميّز الســـلطة الســـورية بين الكبار والصَغار. يشـــرح أحد المشـــاركين، الذي كان 

 تجربتـــه كما يلي
11
في السادســـة عشـــرة عند اعتقاله،

داهمـــت قـــوات المخابرات العســـكرية منزلـــي واقتادتني إلى فرع المخابرات العســـكرية في نـــوى، حيث تعرضتُ 
للتعذيـــب لنحـــو ســـاعة. بعد خمس ســـاعات، نقلوني مـــع آخرين إلى فرع المخابرات العســـكرية فـــي درعا، حيث 
بقيـــتُ شـــهراً تعرضتُ خلالهـــا للتحقيـــق والتعذيب. ثم نُقِلـــت إلى فرع المخابرات العســـكرية في كفرسوســـة. 
بعـــد شـــهر، نُقِلـــت إلـــى فرع الشـــرطة العســـكرية فـــي القابون، وهو مـــن أســـوأ الفروع لافتقـــاره إلـــى النظافة 
والـــعلاج. بقيـــتُ هنـــاك شـــهرين نُقِلـــت بعدهمـــا إلى ســـجن عـــدرا، ثـــم مثلتُ أمـــام المحكمـــة العســـكرية التي 

برأتنـــي، ولكنهـــا لـــم تمنحني ورقـــة إطلاق ســـراح. في المجمل، أمضيتُ خمســـة أشـــهر بين فـــروع متعددة.

لم يقتصَر الأمر على القُصََر، بل شـــمل أيضاً ذوي الإعاقة والاحتياجات الجســـدية أو النفســـية الخاصة. تحدّثت 
 عـــن اعتقـــال قوى الأمـــن لأخيها الـــذي يحمل “بطاقـــة احتياجات خاصـــة” نظـــراً لاحتياجاته 

12
إحـــدى المشـــاركات

الخاصة في مجال الصَحة النفســـية، وروى عدد من أفراد أســـر الضحايا قصَصَاً مشـــابهة. اســـتذكرت مشـــاركة 
 اعتقـــال أخيهـــا لـــدى عودتـــه من لبنـــان، حيـــث كان يتلقـــى الرعايـــة الصَحية بعـــد إصابته بشـــظايا قذيفة 

13
أخـــرى

هـــاون فـــي أماكن مختلفة من جســـده.

10  أنثى، 17 سنة عند الاعتقال.
11  ذكر، 20 سنة، ضحية.
12  أنثى، 33 سنة، قريبة.
13  أنثى، 36 سنة، قريبة.
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الشكل 1. هل تقدمت بشكوى رسمية إثر اختفاء قريبك أو قريبتك؟ عدد المستجيبين: 24

يواجـــه أفـــراد عـــائلات الضحايا وأقاربهـــم الذين يحاولون الاستفســـار عن أماكـــن تواجد المختفيـــات والمختفين 
قســـرياً عوائـــق متعـــددة. بيـــن المشـــاركات والمشـــاركين في هـــذا البحـــث، اتّخذ %37 فقـــط الطريق الرســـمية 
لمعرفـــة مـــكان وجـــود الأقـــارب المختفيـــن. ويعـــود هذا الشـــك فـــي المنظومـــة الرســـمية إلى خشـــية الأقارب 
 لذلـــك، يقتصَر الاستفســـار علـــى المعلومـــات التي 

14
مـــن عواقـــب الاستفســـار عـــن المفقـــودات والمفقوديـــن.

 ويشـــتد العجز عن 
15
يمكـــن الحصَـــول عليها بالرشـــوة، أو بالتحدث إلى الناشـــطين المنخرطين في الاحتجاجات.

الاستفســـار عـــن المفقوديـــن وطـــأةً بالحصَانة التـــي يمنحها القانـــون الســـوري لعناصر الأمن بموجـــب المادة 
16 من المرســـوم التشـــريعي رقـــم 1969/14، والمادة 74 من المرســـوم التشـــريعي رقم 1969/549، والمرســـوم 
التشـــريعي رقم 2008/64. ينص القانون العســـكري، الصَادر بالمرســـوم رقم 61 لعام 1950، على حصَانة عناصر 

الجيـــش مـــن الملاحقـــة القانونيـــة إلا بموافقة على الشـــكل التالي

آ- بحـــق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرســـوم يصَدر بناء على اقتـــراح القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة.

ب- بحـــق الضباط الأعوان والموظفين والمســـتخدمين المدنيين والعمـــال التابعين لمصَالح الجيش 
بقـــرار من القائـــد العام للجيش وا لقوات المســـلحة بناء على اقتراح رئيـــس الأركان العامة.

ج- بحـــق الموظفيـــن والمســـتخدمين المدنيين التابعين مباشـــرةلوزارة الدفاع الوطنـــي بأمر من القائد 
العام للجيش والقوات المســـلحة.

د - بحـــق النقبـــاء والأفـــراد بأمـــر من رئيس الأركا ن العامـــة, وإذا كان هناك عســـكريون من رتب مختلفة 
فـــي قضيـــة واحدة أو كان هناك عســـكريون ومدنيون قضت أحكام القانـــون بمحاكمتهم أمام المحاكم 

العسســـكرية فيصَـــدر أمر الملاحقة عن الســـلطة صاحبة الصَلاحية بملاحقـــة ذي الرتبة الأعلى.

14  أنثى، 29 سنة، قريبة.
15  أنثى، 38 سنة، ضحية.

63%

37%

نعم لا
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عـــام 1969، مُنِحـــت الحصَانـــة لعناصـــر أمـــن الدولة عـــن الجرائم التـــي يرتكبونها أثنـــاء تأدية عملهـــم، إلا في حال 
إصـــدار رئيـــس الجهـــاز مذكـــرة ملاحقـــة. وعـــام 2008، توسّـــع نطـــاق الحصَانـــة لعناصـــر المخابرات العســـكرية 
والمخابرات الجوية ليشـــمل عناصر المخابرات السياســـية والشـــرطة والجمارك، ولا تســـقط هذه الحصَانة إلا 
بمُذكـــرة مـــن “القيـــادة العامـــة للجيش والقـــوات المســـلحة”. بعبارة أخـــرى، لا يمكن رفع دعـــاوى قضائية بحق 

عناصر قوى الأمن إلا بعد الحصَول على إذن خاص من قادتها.

الشكل 2. هل دفعت رشوة لمسؤولين للحصول على معلومات عن قريبك المفقود أو قريبتك المفقودة؟ عدد المستجيبين: 24

عوضاً عن اتّباع منظومة شـــكاوى شـــفافة وفعالة، لجأ الأقارب وأفراد الأســـر، في معظم الأحيان، إلى رشـــوة 
 إلا أن ذلـــك لا يكفل 

16
ضبـــاط أو حـــرس للحصَـــول علـــى معلومـــات مـــن مســـؤولين فـــي الجيش وقـــوى الأمـــن.

الحصَـــول علـــى معلومات دقيقـــة، إذ يتاجر الحرس والمســـؤولون بقلق الأقـــارب وحاجتهم إلـــى اليقين، ويدلون 
 بأنـــه لـــم يتمكّن مـــن معرفة مـــكان تواجد شـــقيقه رغم مســـاعدة 

17
بمعلومـــات مزيفـــة. أفـــاد أحـــد المشـــاركين

 وأكد مشـــارك آخر إلـــى أن رئيس مجلـــس بلدية مدينتـــه وأمين فرع 
18
ضابـــط متنفـــذ فـــي الجيش مـــن القرداحة.

19
حـــزب البعـــث فيهـــا لم يســـتطيعا التوصل إلـــى أية معلومة عـــن مكان وجـــود أخيه.

يُضيـــف هـــذا، كمـــا هو واضـــح، عبئاً ماليـــاً يُضاف إلـــى الأعبـــاء التي تحملهـــا عـــائلات المفقـــودات والمفقودين. 
فـــي ســـياق هـــذا البحـــث، تشـــكل هذه الخســـارة عنصَـــراً محورياً لـــدى الحديث عـــن جبر الأضـــرار، إلى جانـــب الأثر 
الاجتماعي الاقتصَادي. بالإضافة إلى الأثر المالي، يمكن للاختفاء القســـري أن يؤدي إلى شـــلّ الحياة الاجتماعية 
والاقتصَاديـــة لأقـــارب المفقـــودات والمفقوديـــن، وللضحايـــا، حتى بعـــد إطلاق ســـراحهم، نتيجـــة حرمانهم من 

16  أنثى، 33 سنة، قريبة.
17  ذكر، 32 سنة، قريب.

ــــي، تُعد الموطــــن الأصلي لعائلة  ــــرة على الســــاحل الســــوري وُلد فيها الرئيس الســــوري الراحل حافظ الأســــد، وبالتال ــــة صغي 18  قري
الأسد.

19  ذكر، 57 سنة، قريب.
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 ومنهـــا منعـــم مـــن اســـتصَدار أوراق مطلوبة للحصَـــول على جواز ســـفر أو التســـجيل في 
20

حقوقهـــم المدنيـــة،
 كمـــا أفـــادت المشـــاركات والمشـــاركون في هـــذا البحـــث بالعجز عن إتمـــام إجراءات حصَـــر الأملاك 

21
الجامعـــة.

22
حيـــن يكون مكان أحـــد الأطـــراف مجهولًا.

 ويخلف أثراً جندريـــاً مضاعفاً 
23
يخلـــف الاعتقال والاختفاء القســـري ندوباً جســـدية ونفســـية، مرئيـــة وغير مرئيـــة،

 وعجز زوجـــات الضحايـــا الرجال عن الاســـتمرار 
24

علـــى الضحايـــا النســـاء وأقاربهـــن، نتيجة الوصمـــة الاجتماعيـــة
 لا تســـتطيع 

25
فـــي حياتهـــنّ حتـــى بعد تأكيد خبـــر موت الزوج. تتحـــول المرأة، في هـــذه الحالة، إلـــى مُعيلة وحيدة

 أو طلب المســـاعدات الإنســـانية لنفســـها، 
26

الحصَـــول على شـــهادة وفـــاة للزوج تمكّنهـــا من الزواج مرةً أخرى
 في المقابـــل، يحق للمرأة طلـــب التفريق عـــن زوجها في حال 

27
باعتبارهـــا أرملـــة، أو لأطفالهـــا باعتبارهـــم يتامـــى.

غيابـــه لأكثـــر مـــن عام بموجب قانون الأحوال الشـــخصَية الســـوري، حيث ينـــص قانون الأحوال الشـــخصَية رقم 
59 لعـــام 1953، وتعديلاتـــه لعـــام 2019، فـــي المادة 109 على حق المرأة في طلب التفريـــق إذا غاب الزوج أكثر من 
ســـنة، وعلى الحق نفســـه إذا حكم على الزوج بعقوبة الســـجن أكثر من ثلاث ســـنوات بعد ســـنة من الغياب أو 
الســـجن وإن كان لديـــه مـــن المال ما يكفي للإنفـــاق عليها. وتنص المادة 205 على مبدأ شـــبيه، إذ يمكن للزوجة 

الحصَـــول علـــى حكم قضائـــي يُقرّ بوفاة الـــزوج بعد اختفائه لأربع ســـنوات.

فـــي تناولـــه لعواقـــب الاختفاء القســـري، لا يســـتخدم القانون الدولـــي الإنســـاني مصَطلح “الاختفاء القســـري” 
صراحة. رغم ذلك، تتعارض ممارســـة الاختفاء القســـري مع عدد من المبادئ المتعارف عليها في هذا القانون، 
 

29
 والتعذيـــب وغيره مـــن أشـــكال المعاملة القاســـية،

28
ومـــن ذلـــك أنـــه يمنع الحرمـــان التعســـفي مـــن الحريـــة،

 كمـــا ينص القانون على شـــروط تتعلق بتســـجيل معلومات الأفـــراد المحرومين مـــن الحرية، ونقلها، 
30

والقتـــل.
وبالســـماح بزيارتهـــم، ويرمـــي ذلك إلى أهداف منهـــا الوقاية من الاختفاء القســـري. في النزاعات المســـلّحة غير 
الدوليـــة، يفـــرض القانـــون علـــى أطراف النـــزاع اتخاذ الإجـــراءات اللازمـــة لمنع الاختفاء القســـري، منها تســـجيل 

31
أســـماء الأفراد المحرومين مـــن الحرية.

 والقاعـــدة التي تفرض 
32
ويجـــب النظـــر إلى هـــذه القواعد إلى جانـــب القاعدة التي تفـــرض احترام الحيـــاة العائلية،

علـــى كل طـــرف من أطـــراف النزاع أن يتخـــذ كافة الإجـــراءات الممكنة لمعرفة مـــكان المفقـــودات والمفقودين 
 تؤكد هـــذه المـــواد، مُجتمِعةً، 

33
بســـبب النـــزاع المســـلح، وتقديـــم معلومـــات كاملة عـــن مصَيرهـــم لعائلاتهـــم.

تحريـــم الاختفاء القســـري بموجـــب القانون الدولي الإنســـاني.

20  ذكر، 40 سنة، ضحية.
21  أنثى، 30 سنة، ضحية. كانت في السابعة عشرة عند اعتقالها واختفائها؛ ذكر، 32 سنة، ضحية.

22  أنثى، 37 سنة، قريبة؛ ذكر، 57 سنة، قريب.
 A Guide Through the Untold Darkness: The Realities of Syria’s Disappeared, Arbitrarily Detained, and Their Families    23
| International Center for Transitional Justice. (n.d.). Www.ictj.org. Retrieved May 10, 2024, from https://www.ictj.org/

 node/35037. Also, see: Syrian Center for Media and Freedom of Expression (2022). Report | ”Prison Without Bars“ report
22 Faces of Caesar’s photos… and the tragedy continues. Syrian Center for Media and Freedom of Expression. https://scm.

bz/en/report-prison-without-bars-en/
24  أنثى، 38 سنة، ضحية.

25  أنثى، 33 سنة، قريبة.

26  أنثى، 38 سنة، قريبة.
27  أنثى، 37 سنة، قريبة.

https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،28  القاعدة 99 من القانون الدولي الإنساني
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،29  القاعدة 90 من القانون الدولي الإنساني
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،30  القاعدة 89 من القانون الدولي الإنساني
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،31  القاعدة 132 من القانون الدولي الإنساني
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،32  القاعدة 105 من القانون الدولي الإنساني
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1 ،33  القاعدة 117 من القانون الدولي الإنساني
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علـــى نحـــو مشـــابه، يحـــدد نظـــام روما الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الجرائم التـــي للمحكمـــة صلاحية 
 ويعرف الاختفاء القســـري كما يلي

34
محاكمتها، مشـــيراً إلى الاختفاء القســـري باعتباره جريمة ضد الإنســـانية،

إلقـــاء القبـــض علـــى أي أشـــخاص أو احتجازهـــم أو اختطافهم من قبـــل دولة أو منظمة سياســـية، أو 
بـــإذن أو دعـــم منهـــا لهذا الفعـــل أو بســـكوتها عليه. ثـــم رفضها الإقـــرار بحرمان هؤلاء الأشـــخاص من 
حريتهـــم أو إعطـــاء معلومـــات عـــن مصيرهـــم أو عـــن أماكـــن وجودهـــم، بهـــدف حرمانهم مـــن حماية 

القانـــون لفترة زمنيـــة طويلة.

تنـــص معاهـــدات دوليـــة أساســـية أخـــرى علـــى تجريـــم الاختفـــاء القســـري، وتُلـــزِم بالتحقيق فـــي هـــذا النوع من 
الجرائـــم وملاحقتهـــا، وتؤكـــد علـــى حق الضحايـــا في الحقيقـــة والتعويض وجبـــر الأضـــرار. ومن أبرزهـــا الاتفاقية 
الدوليـــة لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفـــاء القســـري، التـــي صادقـــت عليها الجمعيـــة العموميـــة للأمم 
المتحـــدة عـــام 2006، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ عـــام 2010. تركـــز الاتفاقية علـــى الاختفاء القســـري حصَـــراً، ووقّعت 
عليها 65 دولة. كذلك، يؤدي العهــــــد الدولي الخــــــاص بالحقوق المدنية والسياســــــية دوراً حاسماً في مكافحة 
 

35
الاختفـــاء القســـري، حيـــث يـــرد في أحد بنـــوده على منـــع تعرض أي شـــخص للاعتقـــال التعســـفي أو الاحتجاز ،

وينـــص على أن الاختفاء القســـري انتهاك للعهـــد. كذلك، اعتبرت اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغيره من ضروب 
36

المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة، الاختفاء القســـري شـــكلًا من أشـــكال التعذيب.

بالإضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، تمثـــل اتفاقيـــة دول القـــارة الأمريكية حـــول الاختفاء القســـري للأشـــخاص، الموقعة 
عـــام 1994، معاهـــدة إقليمية رائدة ســـبقت الأمـــم المتحدة، الأمر الذي يـــدل على أن معاهدات عالمية، ســـابقة 
للمعاهدة الدولية لعام 2006، أرســـت أساســـاً يؤكد تجريم هذه الممارســـات بموجب مواثيق حقوق الإنســـان 
والقانـــون الدولـــي الإنســـاني، كما أدّت المعاهـــدات الإقليمية دوراً كبيراً في المســـاهمة في تطـــور هذه الأعراف 

المستمر.

ولا تقتصَـــر معالجـــة الاختفـــاء القســـري في القانـــون الدولي علـــى منع الاختفاء القســـري وتجريمه، بل تشـــمل 
جبـــر الأضـــرار أيضـــاً، حيـــث تنص المـــادة 19 مـــن إعلان حماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري، الصَادر 
عـــن الأمـــم المتحدة عـــام 1992، علـــى ما يلي: ”يجـــب تعويض الأشـــخاص الذين وقعـــوا ضحية اختفاء قســـري، 
وأســـرهم، ويكـــون لهـــم الحـــق في الحصَـــول على التعويض المناســـب، بمـــا في ذلك الوســـائل الكفيلـــة بإعادة 
تأهيلهـــم علـــى أكمـــل وجه ممكـــن. وفي حالة وفاة شـــخص نتيجة لاختفاء قســـري، يحق لأســـرته الحصَول على 

37
التعويـــض أيضاً.“

تجـــدر الإشـــارة أيضـــاً إلـــى الاتفاقيـــات والإعلانـــات الدوليـــة الأساســـية التي تنـــص صراحـــةً على حـــق ضحايا في 
إجـــراءات جبـــر الأضـــرار، حيث تحـــدد الاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري (2006) 
حقـــوق جبـــر أضـــرار شـــاملة للضحايـــا فـــي المـــادة 24 منهـــا، تشـــمل رد الحقـــوق والتعويـــض وإعـــادة التأهيـــل 
والترضيـــة والضمانات بعد تكرار الاختفاء القســـري. على نحو مشـــابه، يشـــمل العهد الدولـــي الخاص بالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، الـــذي صادقـــت عليه ســـوريا، مـــادةً أساســـيةً تحـــدد الحق فـــي التعويض عـــن انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان، التـــي يُذكَر بينهـــا الاعتقال غيـــر القانوني. وتقـــدّم وثيقة المبـــادئ الأساســـية والتوجيهية لحق 
التعويـــض وجبـــر الأضرار للضحايـــا (2015) توجيهات لتنفيذ إجراءات جبر الأضرار الشـــاملة للضحايا في خمســـة 

مجـــالات أساســـية هـــي رد الحقوق والتعويـــض وإعـــادة التأهيل والترضيـــة وضمانات عـــدم التكرار.

34  المادة 7، البند 1 ط.
35  المادة 9، البند 1. وترد العبارة أيضاً في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام 1948.

https://www.un.org/ar/observances/victims-enforced- القســــري:  الاختفــــاء  ــا  ــ لضحاي ــــي  الدول ــــوم  الي المتحــــدة،  الأمــــم    36
disappearance

https://www.ohchr.org/ar/instruments- القســــري:  الاختفــــاء  مــــن  الأشــــخاص  ــــع  جمي ــــة  حماي إعلان  المتحــــدة،  الأمــــم    37
mechanisms/ instruments/declaration-protection-all-persons-enforced-disappearance
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ومثـــل مبـــدأ منع الاختفاء القســـري، تؤكد محاكم حقوق الإنســـان الإقليمية وهيئات معاهـــدات الأمم المتحدة 
علـــى واجبـــات الـــدول فـــي اتخـــاذ إجـــراءات جبـــر الأضـــرار في حـــالات الاختفـــاء القســـري عبـــر تطبيق هـــذه الأطر 
القانونيـــة الدوليـــة. يتبيّن مما ســـبق أن أســـس جبر الأضرار راســـخة من خلال اللغة الواضحة المســـتخدمة في 

هـــذه المعاهدات، وفـــي التفســـيرات القانونية لها.

جبر الأضرار

 منذ اختُفائه،
ٍ
الحياة أصبحتُ بلا لون

ولم يعد فيها إلا الأسود والأبيض.38

حـــدد القانـــون الدولـــي، بشـــكل موسّـــع، الإجـــراءات التـــي تمكّن ضحايـــا الاختفـــاء القســـري وعائلاتهـــم من جبر 
الأضـــرار، نظـــراً إلـــى الأذى متعـــدد الأوجـــه الـــذي يقع نتيجة هـــذا الانتهـــاك. بهذا المعنى، تشـــتمل إجـــراءات جبر 
الأضـــرار علـــى عدة إجراءات مادية ومعنويـــة تتضمن الحقيقة والعدالة والتعويض وإعـــادة التأهيل ورد الحقوق 

والإصلاح، وهـــي إجـــراءات تُتَخذ بســـرعة، فـــي الحالة المثلـــى، لمعالجة أضرار الاختفاء القســـري الشـــاملة.

تنـــص المـــادة 24 مـــن الاتفاقيـــة الدولية لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري على إجـــراءات بالغة 
الضـــرورة للحفـــاظ علـــى حقوق الضحايـــا وعائلاتهـــم، إذ تضمـــن للضحايا حق معرفـــة الحقيقة حـــول اختفائهم 
قســـرياً، بمـــا في ذلك معلومات مفصَّلة حول ملابســـات التحقيـــق ومدى تقدمه ونتائجـــه، ومصَير المفقودين. 
وتطالـــب المـــادة الـــدول بضمـــان حـــق ضحايـــا الاختفـــاء القســـري فـــي إجـــراءات جبـــر الأضـــرار، فـــي منظومتها 
القانونيـــة، بمـــا يضمـــن التعويـــض الســـريع والمنصَـــف والوافـــي. ويشـــمل الحـــق فـــي جبـــر الأضـــرار الماديـــة 
والمعنويـــة، وغيرهـــا مـــن إجـــراءات رد الحقوق وإعـــادة التأهيـــل والترضية (بما فـــي ذلك رد الكرامة والســـمعة) 

وضمانـــات عـــدم التكرار.

خلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة، ازداد اعتـــراف القانـــون الدولـــي بحقـــوق عائلات ضحايـــا الاختفاء القســـري في 
إجـــراءات جبـــر الأضـــرار. بـــدأ هـــذا الإقرار رســـمياً عـــام 1992 بإعلان الأمـــم المتحدة، الـــذي أكد على حقـــوق ضحايا 
الاختفـــاء القســـري وعائلاتهـــم فـــي جبـــر الأضـــرار. وعـــززت معاهـــدات وقضايـــا حقوقيـــة مـــن حق العـــائلات في 
معرفـــة الحقيقـــة والحصَـــول علـــى تعويض منصَف فـــي حالات الاختفـــاء. في هـــذا الخصَوص، حكمـــت محاكم 
حقـــوق الإنســـان الدوليـــة بوجـــوب التـــزام الـــدول تقديـــم تعويضـــات ماديـــة ومعنوية للعـــائلات المتضـــررة من 
الاختفـــاء القســـري، معـــززةً بذلك هذا المبـــدأ. على ســـبيل المثال، تضمّن الحكـــم في قضية فالســـكيز رودريغز 
 ولا بد لإجـــراءات جبر 

39
أن الاختفـــاء القســـري ينتهـــك عـــدداً من حقوق الإنســـان ويقتضـــي إجراءات جبر الأضـــرار.

الأضـــرار مـــن أن تكون وافية وســـريعة ومتناســـبة مع عواقـــب الجريمة، وأن تســـعى لتعويض الأضـــرار المادية 
والجســـدية والمعنوية بما يتناســـب مع معانـــاة الأطراف المتضـــررة كافة (ضحايا الاختفـــاء والقتلى وأحبائهم 

40
ومجتمعهم).

38  أنثى، 38 سنة، قريبة.
 Velásquez Rodríguez Case, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988), Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR),  39

29 July 1988
.(UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation (2006  40
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فـــي وثيقـــة ”المبادئ والتوجيهات الأساســـية بشـــأن حق التعويض وجبـــر الأضرار لضحايا الانتهـــاكات الصَارخة 
لقانـــون حقوق الإنســـان الدولي والانتهـــاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنســـاني“، الصَادرة عـــن الأمم المتحدة 
2005 (وسنســـميها فيما يلي من هـــذا التقرير “المبادئ والتوجيهات الأساســـية”)، حددت الأمم المتحدة 

41
عـــام 

 تعـــززت الإجـــراءات بالعديـــد مـــن الدعاوى 
42

خمســـة أشـــكال للتعافـــي تشـــمل تعويضـــات ماليـــة وغيـــر ماليـــة.
 الـــذي يُعرّف بأنـــه ”رد الضحية إلى الوضع الســـابق 

43
القضائيـــة. أولًا، أشـــارت التوجيهـــات إلـــى مبـــدأ رد الحقوق،

للانتهـــاك الكبيـــر لقانـــون حقوق الإنســـان أو الانتهـــاك الخطير للقانـــون الدولي الإنســـاني، الـــذي ارتُكِب بحقها“ 
(المبـــدأ 19). ومـــن أمثلـــة رد الحقـــوق اســـتعادة الحريـــة، والتمتـــع بحقوق الإنســـان والهويـــة والحيـــاة العائلية 
 ثانيـــاً، بعـــد اســـتعادة 

44
والمواطنـــة، والعـــودة إلـــى مـــكان الإقامـــة، واســـتعادة الوظيفـــة، واســـتعادة الأملاك.

 ”الواجب تقديمه عـــن أي ضرر يمكـــن تقييمه اقتصَاديـــاً، على أن 
45

الحقـــوق، تضـــع التوجيهـــات آليـــة للتعويـــض،
يكـــون متناســـباً مـــع وملائمـــاً لفداحـــة الانتهـــاك وظروف كل حالـــة“ (المبـــدأ 20). ويرد فـــي المبـــادئ أن الأضرار 
التـــي تقتضـــي التعويـــض قـــد تنتج عن الأذى الجســـدي أو النفســـي، أو الفـــرص الضائعة، مثل فـــرص التوظيف 
والتعليـــم والتأمينـــات الاجتماعية، أو الضـــرر المعنوي، أو التكاليـــف اللازمة للحصَول على المســـاعدة القانونية 

أو الطبيـــة أو الخدمـــات الطبية والنفســـية والاجتماعية.

ويمكـــن أن تنـــدرج إجـــراءات التعويـــض ضمن إجـــراءات إعـــادة التأهيل، التي تشـــمل العناية الطبية والنفســـية، 
والخدمـــات القانونيـــة والاجتماعيـــة (المبدأ 21). وفي إطار الســـعي إلى الشـــفاء من الانتهاكات، تشـــير المبادئ 
 من تلك الرامية إلـــى وقف الانتهاكات 

46
إلـــى الحاجـــة إلى الترضية، والتي قد تشـــمل إجـــراءات متنوعة ومختلفـــة،

 والاعتذار العلنـــي، والعقوبات 
49

 واســـتعادة ودفن الرفـــات،
48

 والبحث عـــن المفقودين،
47
والبحـــث عـــن الحقيقـــة،

 والتدريب على حقوق الإنســـان (المبدأ 22). أخيـــراً، تحث المبادئ المتورطة 
51
 وتخليد الذكرى،

50
الجزائيـــة والإداريـــة،

، تشـــمل إجراءات شـــاملة على مســـتوى السياســـات، 
52

فـــي الانتهـــاك على تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاك
مثـــل إصلاح المؤسســـات لفـــرض رقابة مدنيـــة على قوى الجيـــش والأمن، وتعزيز اســـتقلال القضـــاء، وحماية 
النشـــطاء الحقوقييـــن، ونشـــر معاييـــر حقوق الإنســـان في أجهـــزة الخدمة العامة وأجهزة الشـــرطة ووســـائل 

الإعلام والقطاعـــات الصَناعية والخدمات النفســـية والاجتماعيـــة (المبدأ 23).

 Van Boven, T. (2005.). Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross  41
 Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law United Nations.
The United Nations Audiovisual Library of International Law. Retrieved April 17, 2024, from https://legal.un.org/avl/ha/

ga_60-147/ga_60-147.html#:~:text=The%20United%20Nations%20General%20Assembly
 Blake v. Guatemala, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 24 January 1998. Also see: Bámaca Velásquez  42

.(v. Guatemala (2000
 Gray, C. (1999). :ــر ــــدأ التعويض، انظــ ــــدأ رد الحقوق ومب ــــدأ رد الحقوق، والاخــــتلاف الجذري بين مب 43  لمناقشــــة موسّــــعة حــــول مب

.423-The choice between restitution and compensation. European Journal of international law, 10(2), 413
.Anzualdo Castro and ors v Peru, Preliminary objection, merits, reparations, and costs, IACHR Series C No 202  44

 Cyprus v. Turkey, :ًــا ــر أيضــ ــــع الأشــــخاص مــــن الاختفــــاء القســــري (المــــادة 24)، (2006)؛ انظــ ــــة جمي ــــة لحماي 45  المعاهــــدة الدولي
 Council of Europe: European Court of Human Rights, 10 May 2001. Also see: Aslakhanova and Others v. Russia ,94/25781

.Judgment (Chamber), 18 December 2012  ,(10/and 42509 08/332  ,07/50184 ,07/and 8300 06/(Appl. Nos. 2944
 ICC Trial Chamber ordered potential collective and symbolic reparations for disappearances along with individual  46

.06/01-04/reparations: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01
UN Commission on Human Rights, Study on the Right to Truth (2006): https://www.refworld.org/docid/46822b6c2.  47

html
 States must provide redress for disappearances including thorough investigation: Kurt v. Turkey, Appl. No.   48

.Council of Europe: European Court of Human Rights, 25 May 1998  ,1002/799/1997/15
 Monetary compensation, investigation, and issuance of death certificate for disappeared: Caso Molina Theissen vs.  49

.(Guatemala, Serie C No. 106, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR
 Velásquez Rodríguez Case, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988), Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR),  50

.29 July 1988
 Comprehensive reparations for disappearances including memorialization: Gomes-Lund et al. (Guerrilha do Araguaia)  51

.v. Brazil, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), 24 November 2010
52  الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992).
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جبر الأضرار المتُصََوّر في سوريا

إذا كان جميـــع مـــن شـــارك في هذا البحث من ضحايا الاختفاء القســـري أو من أقارب ضحايا الاختفاء القســـري، 
فـــإن الثلـــث (8 مشـــاركات ومشـــاركين) فقـــط يعرفـــون مبـــدأ جبـــر الأضرار مـــن الاختفـــاء القســـري. ورغم عدم 
معرفـــة الضحايـــا بحقـــوق جبـــر الأضـــرار المتاحة لهـــم بموجـــب القانون الدولـــي، يقتـــرب تصَورهـــم للتعافي في 
حالاتهـــم مـــن البنـــود المبينـــة أعلاه. بهـــذا المعنـــى، تفهـــم المشـــاركات والمشـــاركون جبـــر الأضـــرار علـــى أنـــه 
 وعلى أنه ”سلســـلة 

53
“مفهـــوم يهـــدف إلى إعادة حقـــوق الضحية ]ضحية الاختفاء القســـري[ أو أفـــراد العائلة”،

 
54

مـــن الإجـــراءات التـــي تبدأ بمحاســـبة المســـؤولين ]عن جـــرم الاختفاء القســـري[ على الجرائـــم التـــي ارتكبوها“.

 رؤيـــة أكثـــر تفصَـــيلًا، ورأت أن جبـــر الأضـــرار يشـــتمل علـــى ثلاثـــة أبعاد هـــي البعد 
55

وقدّمـــت إحـــدى المشـــاركات
 ويجـــب تنفيذهـــا على المـــدى القريـــب والبعيد

56
القانونـــي والبعـــد المعنـــوي والبعـــد النقـــدي،

معنوياً، يشـــمل جبر الأضرار معرفة مصير المفقودات والمفقودين وإطلاق سراحهم، أحياء كانوا أم موتى. 
ماليـــاً، يجـــب تعويـــض عائلات الضحايـــا عـــن الخســـائر والأضرار التي تكبدتها العـــائلات خلال محاولتها 
معرفـــة مصائـــر أو أماكن وجود الضحايا. وقانونياً، يشـــمل جبر الأضرار حل المشـــكلات القانونية المتعلقة 
بالوثائـــق الرســـمية الصـــادرة عـــن الحكومة الســـورية، ومنـــح الضحية الحـــق في الحصول علـــى الأوراق 
الرســـمية الضروريـــة. تتـــلبى هـــذه الشروط على المـــدى القريب والبعيـــد. على المدى القـــصير، يجب إعادة 
تأهيـــل الضحيـــة التي يتطلَـــق سراحهـــا، والعثـــور على فرصة عمـــل لمســـاعدتها على عيش حيـــاة كريمة. 
أمـــا علـــى المدى البعيد، فيجب محاســـبة مرتـــكبي جرم الإخفـــاء لينالوا جزاءهم ويعوضـــوا الضحايا عن 

كافة. خسائرهم 

 عـــن فهم شـــبه مطابـــق للتعافي مـــن الاختفاء القســـري، ولكنـــه اقتـــرح هيكلية أقوى 
57
وعبّـــر أحـــد المشـــاركين

لضمـــان تحقيـــق جبر الأضـــرار ســـريعاً، وأكد

لا بـــد من تشـــكيل لجان متخصصة تدرس حالـــة المجتمع، وتقيّم معايير محـــددة لصياغة رؤية واضحة 
لاحتياجـــات الضحايـــا وعائلاتهـــم، والســـبيل الأمثـــل لتعويضهـــم. لاحقـــاً، يمكـــن أن تصـــدر عـــن لجنة 
العمـــل إجـــراءات جبر أضرار وفـــق الدراســـة التي أجرتهـــا. أود الإشـــارة إلى أنني لا أفضّـــل مفهوم “المدى 
البعيـــد”، فقـــد تـــأتي الإجـــراءات، في هـــذه الحالة، بعد فـــوات الأوان، وبعـــد تغيّر في الظـــروف يجعل من 

إجـــراءات جبر الأضرار المقـــررّة غير كافية.

وإذا كانـــت المشـــاركات والمشـــاركون جميعـــاً قـــد تناولـــوا الأبعـــاد المعنويـــة والقانونيـــة والماليـــة للتعافـــي، 
بشـــكل أو بآخـــر، فـــإن أولوياتهم كانت مختلفة. على ســـبيل المثال، لم يشـــكّل التعويض المالـــي أولويةً لبعض 
المشـــاركات والمشـــاركين، وتمثـــل جبـــر الأضـــرار بالنســـبة لهـــم فـــي “المحاســـبة”، والمحاســـبة تعنـــي خضوع 
 ويشـــمل ذلـــك ”الإطاحة بكافـــة الدوائـــر الأمنية 

58
بشـــار الأســـد وأعوانـــه للمحاكمـــة علـــى الأذى الـــذي ارتكبـــوه.

 هذه المحاســـبة أهـــم من التعويض 
59

وتفكيكهـــا، ومحاســـبة مرتكبـــي الجرائم، من الحارس إلـــى رئيس الدولة“.
المالـــي، حســـب رأيهـــم ”لأن التعويـــض عـــن الضـــرر المالي ســـهل، أمـــا عملية المحاســـبة فهي الأهـــم، لأن من 

53  أنثى، 38 سنة، ضحية.
54  أنثى، 33 سنة، قريبة.

55  أنثى، 30 سنة، ضحية.
56  ذكر، 37 سنة، قريب.

57  ذكر، 32 سنة، ضحية.
58  ذكر، 42 سنة، قريب.
59  أنثى، 37 سنة، قريبة.
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 ويمكن بالنســـبة للبعض أن يمتد نطـــاق جبر الأضرار إلى 
60

ارتكـــب الجريمـــة يمكنه إعـــادة ارتكابها في أي وقت“.
”ضحايـــا الاختفـــاء القســـري خلال المواجهات بين النظام الســـوري والإخوان المســـلمين فـــي ثمانينيات القرن 

61
الماضي“.

كذلـــك، يمكـــن للتعافـــي المعنـــوي أن يشـــمل رد الاعتبـــار لســـمعة ضحيـــة الاختفـــاء القســـري، وقـــد اعتبر أحد 
المشـــاركين أن هـــذا الإجـــراء هـــو الأهم

يجـــب أن يكـــون التعويـــض مادياً ومعنويـــاً. يجب أن يكون ماديـــاً، أو مالياً، لأننا خسرنـــا الكثير من المال، 
ولأن أخـــي فقـــد حياتـــه وعائلتـــه وصحتـــه وعملـــه. إذا كان ما زال على قيـــد الحياة، فيجـــب أن يتعوَض 
عـــن كل مـــا خسره. وإذا كان قـــد مـــات، فيجـــب أن يعوضونـــا عن الرشـــاوى التي دفعناها وعـــن الدمار 
الـــذي لحـــق بمنزلنـــا. ولكـــن الأهـــم هو تقديـــم تعويـــض غير مـــالي لأطفاله بحيـــث يمكنهـــم أن يفخروا 
بأبيهـــم لأنـــه ليـــس مجرماً، بل المجرم هـــو النظام الذي اعتقلـــه وأخفاه، لا لشيء إلا لأنـــه هتف للحرية. 
صـــوت أخـــي كان جميلًا، واســـتخدم صوتـــه للغنـــاء خلال المظاهرات. من أشـــكال التعويـــض، مثلًا، أن 

تتســـمّى المدرســـة التي كان موظفـــاً فيهـــا باســـمه، فهو أحقّ بذلك من شـــهداء حـــزب البعث.

يشـــي مصَطلـــح الاختفاء القســـري بالاختفاء طويل الأمـــد، إلا أن ضحايا الاختفاء القســـري قصَير الأمد واجهوا 
مخاطـــر جمّـــة بِدَورهـــم خلال اختفائهم وبعده، فهـــم عُرضة للانتقـــام والتهديد والتحرش مـــن مرتكبي الجريمة، 
حتـــى بعـــد إطلاق ســـراحهم. يتطلـــب ضمـــان سلامتهـــم الجســـدية والنفســـية إجـــراءات وقائية. يمكـــن للدول 
صياغـــة برامـــج حماية للشـــهود على الاختفاء القســـري وضحايـــاه، ومنها إغفـــال الهوية وتغيير مـــكان الإقامة 
ســـريعاً إذا كان الشـــخص معرضـــاً للتهديـــد، وتوفيـــر خدمـــات الرعاية الطبية والنفســـية. ويجـــب أن تُعدّل هذه 
البرامـــج حســـب احتياجـــات كل شـــخص والمخاطـــر المحـــددة التـــي يتعرض لهـــا. ولا بد أيضـــاً من تنفيـــذ آليات 
للتحقيـــق فـــي دعـــاوى الانتقام مـــن الضحايـــا والشـــهود أو تخويفهم. يجـــب ملاحقـــة مرتكبي انتهـــاكات كهذه. 
عمومـــاً، يحتـــاج الضحايا إلى برنامج أمني محـــدد، وإلى تمكينهم من الإبلاغ عن التصَرفـــات المؤذية بحقهم دون 
الخـــوف مـــن العواقـــب. في الواقـــع، تتوقف سلامتهم علـــى أن تمنح الدولـــة الأولوية لسلامتهـــم قبل الاختفاء 

62
وبعـــده وأثناءه.

تواجـــه عـــائلات المفقـــودات والمفقودين مصَاعب جمّة، إذ لا تعـــرف مصَير أحبائها وتعيش مـــع قلقٍ لا ينتهي. 
يبيّـــن هـــذا الحاجـــة الملحـــة لدعم العـــائلات، دعماً كاملًا، فـــي التأقلم مع هـــذا الظرف، وفي مســـعاها للحصَول 
علـــى معلومـــات وافية حول أماكن وجود الضحايا، والتحقيق في ملابســـات اختفائهم. لا بد من تواصل شـــفّاف 
مـــع العـــائلات لتخفيـــف الضغـــوط العاطفيـــة الناتجـــة عـــن افتقارهـــا للمعلومـــات ولحصَولها علـــى حقها في 
معرفـــة الحقيقـــة. بالإضافـــة إلـــى معرفة الحقيقـــة، تحتاج العائلات إلى مســـاعدة نفســـية وعاطفيـــة للتعامل 
مـــع الصَدمـــة المشـــابهة للصَدمـــة التي يعيشـــها ضحايا الاختفـــاء. ركز كل من شـــارك في التقريـــر على أهمية 
الدعم النفســـي والعاطفي، بل وأعربت إحدى المشـــاركات عن رغبتها في الســـفر إلى مكان بعيد، علّها تنســـى 

63
ما عاشـــته خلال فترة اختفـــاء أخيها.

مـــن الوجهـــة القانونية، قد يحتاج ضحايا الاختفاء القســـري أيضاً إلى الدعم في المطالبـــة بحقوقهم والمطالبة 
بتحقيـــق العدالـــة. على الدول أن تُيسّـــر للعـــائلات صلاتٍ مع المحاميـــات والمحاميـــن المتخصَصَين في حقوق 
الإنســـان لرفـــع الدعاوى وتحقيق إجراءات جبر الأضـــرار من الأذى الذي لحق بها، ولنيل المســـاعدة المتخصَصَة 
فـــي التعامـــل مـــع المنظومة القضائيـــة المعقّدة. ويمكن أن تؤدي آليـــات العدالة الانتقاليـــة، مثل لجان تقصَي 

60  ذكر، 30 سنة، قريب.
61  ذكر، 59 سنة، ضحية.

 Salih, M., & Samarasinghe, G. (2017). Families of the missing in Sri Lanka: Psychosocial considerations in transitional    62
.517-justice mechanisms. International Review of the Red Cross, 99(905), 497

63  أنثى، 29 سنة، قريبة.
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الحقيقـــة والمحاكـــم الخاصة وبرامج جبر الأضرار دوراً حاســـماً في تجاوز إفلات المرتكبيـــن من العقاب، وتمكين 
المصَالحـــة والـــسلام. عمومـــاً، يتوجّـــب علـــى الدول بحـــث اتخاذ إجـــراءات مخصَصَة لتلبيـــة احتياجـــات العائلات 
المحـــددة، بمـــا يشـــمل التعويـــض المادي والنفســـي والاجتماعـــي والمعنوي، ولدعـــم العائلات دور حاســـم في 

 
64

بيان الحقيقة والمحاســـبة والشفاء.

ولا يمكـــن مقاومـــة هـــذه الفظائـــع بفعالية مـــن دون ضمان الوصـــول إلى العدالة، وســـعي أوســـع إلى معرفة 
الحقيقـــة، وتوفـــر إجـــراءات جبـــر الأضرار الملائمـــة لضحايا الاختفاء القســـري، ســـواء لفتـــرة طويلـــة أم قصَيرة، 

65
وعائلاتهم.

66
القرار يعود لأخي

عبّـــر أقـــارب الضحايـــا عـــن رؤيتهـــم لمعنـــى جبر الأضـــرار، ولكـــن بعضهـــم فضّل انتظـــار المفقـــود ليتخـــذ القرار 
68

 وقال أحـــد المشـــاركين:
67
بشـــأن إجـــراءات جبـــر الأضـــرار التـــي يرغـــب فـــي تحقيقها أو يشـــعر بأنهـــا من حقـــه.

يجـــب أن يتـــم ]جبر الأضرار[ وفقـــاً لتقييم كل شـــخص ]مفقود[ على حدة، وحســـب تقييـــمٍ للانتهاكات 
والأذى الـــذي تعرضـــت لـــه الضحيـــة، فقـــد تحتـــاج ضحيـــة إلى تعويض مـــالي، في حين تحتـــاج أخرى إلى 

فرصـــة عمل أو ســـكن أو أي إجـــراء تختاره.

تُعـــرّف الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري الضحية بأنه »الشـــخص المختفي 
 ويتناول نظام روما الأساســـي 

69
وكل شـــخص طبيعـــي لحـــق به ضرر مباشـــر من جراء هـــذا الاختفاء القســـري«.

للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الضحايـــا غير المباشـــرين في المـــادة 75، حيث ينـــص البند الثاني منهـــا على ما يلي

للمحكمـــة أن تصـــدر أمـــراً مباشراً ضد شـــخص مـــدان تحدد فيه أشـــكالًا ملائمة من أشـــكال جبر أضرار 
المـــجني عليهـــم، أو فيمـــا يخصهم، بما في ذلـــك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبـــار وللمحكمة أن تأمر، 

حيثمـــا كان مناســـباً، بتنفيذ قـــرار الجبر عن طريق الصندوق الاســـتئماني المنصوص عليـــه في المادة 79.

يمكـــن القـــول إن هـــذا النص هو الأســـاس القانوني الـــذي يمكّن المحكمـــة الجنائية الدولية مـــن تقديم إجراءات 
جبـــر أضـــرار للضحايـــا، بما يشـــمل الضحايا غيـــر المباشـــرين. كذلك، يتيـــح البند الثالـــث من المـــادة 68 للضحايا 
المشـــاركة فـــي جلســـات المحكمـــة، حيث يرد في النظام الأساســـي: ”تســـمح المحكمة للمجنـــي عليهم، حيثما 
تتأثـــر مصَالحهـــم الشـــخصَية، بعـــرض آرائهـــم وشـــواغلهم والنظـــر فيهـــا فـــي أي مرحلة مـــن الإجـــراءات تراها 

المحكمة مناســـبة“.

 Karl, S. (2014). Rehumanizing the disappeared: spaces of memory in Mexico and the liminality of transitional justice. 64
.748-American Quarterly, 66(3), 727

 Fulton, S. (2014). Redress for Enforced Disappearance. Journal of International Criminal Justice, 12(4), 769–786.   65
.https://doi.org/10.1093/jicj/mqu044

66  ذكر، 39 سنة، قريب.
67  نفسه.

68  ذكر، 30 سنة، ضحية.
69  المادة 24.
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لا ينـــص النظـــام صراحـــةً علـــى جريمة الاختفـــاء القســـري، إلا أن القضايـــا التي حكمـــت فيها المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة، والأحـــكام والإجراءات والأدلة فسّـــرت هذه البنود بأنها ســـماح لأقربـــاء القتلى أو المختفين قســـرياً أو 
المتعرضين لعاهة مســـتديمة بســـبب الاختفاء القســـري، بالحضـــور وأخذ ما تعرضوا له مـــن ضغوط عاطفية 
فـــي الاعتبـــار لدى الســـعي لجبر الأضرار، على أن يقدمـــوا أدلة معقولة لدعم الادعاء بالتعرّض للأذى الشـــخصَي. 
يضـــع هـــذان البنـــدان (البند 2 من المـــادة 75 والبند 3 مـــن المادة 68) معايير لمشـــاركة الضحية غير المباشـــرة 
والمطالـــب بجبـــر الأضـــرار كمـــا يتّضـــح فـــي قـــرارات المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. على ســـبيل المثـــال، وضعت 
المحكمـــة معايير لأهلية الضحايـــا لإجراءات جبر الأضرار يمكن لأقارب الأطفـــال المجنّدين من خلالها المطالبة 
 على 

70
بجبـــر الأضـــرار النفســـية والعاطفيـــة بموجب المـــادة 75، وذلك بنـــاءً على علاقتهم المباشـــرة بالضحايـــا.

نحـــو مشـــابه، افترضـــت المحكمـــة أن وفـــاة الضحيـــة أو عدهـــا بيـــن المفقوديـــن لا يســـتثني منح إجـــراءات جبر 
 ســـمحت المحكمة لأقارب 

72
 في قضيـــة نتاغاندا (2021)،

71
الأضـــرار للأقـــارب إذا توفـــرت أدلة على الأذى النفســـي.

القتلـــى أو المختفيـــن أو مـــن أصيبـــوا بعاهة مســـتديمة بطلب جبر الأضـــرار بموجب القاعـــدة 94 (2) من قواعد 
الإجـــراءات والأدلـــة، وكان علـــى الأقارب إثبـــات هويتهم وأدلة معقولـــة على التعرض لأذى شـــخصَي مما أصاب 

الضحية.

هل جبر الأضرار ممكن في سوريا؟

بشـــكل عـــام، لم تعرب المشـــاركات والمشـــاركون في هذا البحث عن تفـــاؤل كبير إزاء إمكانيـــة تحقق جبر أضرار 
الاختفـــاء القســـري فـــي ســـوريا، ومـــن أبدى بعـــض التفـــاؤل منهـــم، رأى أن الأمـــر مشـــروط بالإطاحـــة بالنظام 
 وحتـــى إذا كان جبـــر الأضـــرار المعنويـــة والماليـــة ممكنـــاً، فقد أشـــار البعـــض إلى اســـتحالة تعويض 

73
الســـوري.

74
غيـــاب الضحيـــة، أو الوقـــت الذي ضـــاع في الاعتقـــال، إذا كان المشـــارك ضحية مباشـــرة للاختفاء القســـري.

تحدثـــت مشـــاركات ومشـــاركون أيضـــاً عن دور المجتمـــع الدولي وتطبيـــق العدالـــة الانتقالية قبل جبـــر الأضرار، 
 يعتقد المشـــاركون أيضاً 

75
ومـــع تشـــكيكهم في اســـتعداد المجتمـــع الدولي لقيادة عمليـــة التغيير في ســـوريا،

أن جبـــر الأضـــرار غيـــر ممكـــن قبـــل العدالـــة الانتقالية. فـــي الواقع، لـــم يقبـــل إلا %12 أن جبر الأضـــرار ممكن قبل 
العدالـــة الانتقاليـــة، في حيـــن وجد البقيـــة (%88) ذلك أمراً مســـتحيلًا.

يشـــكك هـــذا فـــي الآليـــات الحاليـــة التـــي تعالـــج الاختفاء القســـري فـــي ســـوريا وإمكانية جبـــر الأضرار. وبـــرر أحد 
 وجـــوب العدالـــة الانتقاليـــة قبـــل جبـــر الأضرار كمـــا يلي

76
المشـــاركين

هـــذه المســـألة ]جبر الأضرار[ بحاجـــة إلى ســـلطات تنفذهـــا، ولا بـــد لتحقيقهـــا مـــن اســـتقلال القضـــاء 
والجيـــش والشرطـــة، وهـــذا صعـــب التحقـــق مـــا لم نتخلـــص مـــن حكـــم الطاغيـــة بشـــار وشـــبيحته.

-04/Situation in the Democratic Republic of the Congo, in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01  70
.International Criminal Court (ICC), 14 March 2012 ,06/01

 OA 8, International Criminal Court 07/01-04/The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01  71
(ICC), 25 September 2009

:06/02-04/The Prosecutor v. Bosco Ntaganda (2021) ICC-01  72
.https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CaseInformationSheets/NtagandaEng.pdf

73  ذكر، 32 سنة، قريب.
74  أنثى، 33 سنة، قريبة.
75  ذكر، 30 سنة، قريب.
76  ذكر، 42 سنة، قريب.
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لا تبتعـــد هـــذه الســـرديات عن مبادئ العدالـــة الانتقالية، فهي تســـعى إلى تحقيق عدة أهـــداف منها رد الحقوق 
 كمـــا تتضمـــن عناصـــر أخـــرى لا بـــد منها 

77
والتعويـــض وإعـــادة التأهيـــل والترضيـــة والضمانـــات بعـــدم التكـــرار.

لرعايـــة سلام دائـــم، مثل عمليات الدعم النفســـي وتحســـين الظـــروف الاجتماعية الاقتصَادية وإصلاح الســـياق 
 وعـــدا عن إرســـاء سلام مســـتدام، تتـــرك عمليات العدالـــة الانتقالية أثـــراً إيجابياً على مبدأ ســـيادة 

78
السياســـي.

79
القانـــون وتعالـــج المخـــاوف الأمنية والسياســـية والاقتصَاديـــة والقضائية في الوقت نفســـه.

والأثـــر الإيجابـــي للعدالـــة الانتقاليـــة علـــى جبـــر الأضرار موثّـــق جيداً. فـــي روانـــدا، على ســـبيل المثال، ركّـــز تطبيق 
آليـــات العدالـــة الانتقاليـــة علـــى محاســـبة مجرمـــي الحـــرب، ما أدى إلـــى إنشـــاء منظومـــة قضائية جديـــدة تؤكد 
 وخلال التحول عن نظـــام الفصَل العنصَري 

80
علـــى الكرامـــة الإنســـانية، وتعزز الوحدة بيـــن المجموعات الإثنيـــة.

فـــي جنـــوب إفريقيـــا، خضعـــت المنظومـــة القضائيـــة، التي كانت منحازة ضد الســـود، لإصلاحات شـــملت ســـنّ 
 ومن شـــأن تطبيق نمـــوذج العدالة 

81
قوانيـــن مناهضـــة للتمييز العنصَـــري للقضاء على الممارســـات التمييزية.

الانتقاليـــة فـــي ســـوريا أن يُتيـــح فرصـــة للاعتـــراف بكرامة الأفـــراد، ومعالجـــة الانتهاكات الســـابقة بما يســـاهم 
 من شـــأن هذا المســـعى أن يســـاهم في جبر أضـــرار الاختفاء القســـري، لاســـيما بالنظر إلى 

82
فـــي عـــدم تكرارها.

الخصَائـــص المميِـــزة للنـــزاع الســـوري، مثل طبيعتـــه الإثنية والطائفيـــة، وتورّط عـــدة قوى دوليـــة وإقليمية.

فـــي القســـم التالي، ســـننظر في الآليـــات الحالية التـــي تعالج الاختفاء القســـري في ســـوريا. إن غياب مســـارات 
العدالـــة التقليديـــة وأثـــر ذلـــك علـــى تلـــك الآليات واضـــح جداً، ولكن القســـم ســـينظر أولًا فـــي تجربـــة دول أخرى 

شـــهدت نزاعـــات أدت إلـــى جرائـــم اختفاء قســـري، وكيف تـــم جبر الأضـــرار وكيف لُبيـــت احتياجـــات الضحايا.

 Bassiouni, M. C. (2000). Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of   77
(Violations of International Human Rights and Humanitarian Law, UN Doc. E/CN. E/CN, 4, 62 (2000

 Lambourne, W. (2009). Transitional justice and peacebuilding after mass violence. International journal of   78
.48-transitional justice, 3(1), 28

 Jeong, H. W. (2005). Peacebuilding in post conflict societies: Strategy and process. Boulder, CO: Lynne Rienner. Also  79
.Routledge .(96-see: Laplante, L. J. (2013) The plural justice aims of reparations. In Transitional justice theories (pp. 78

 Ingelaere, B (2008) The gacaca courts in Rwanda. In: Huyse, L, Salter, M (eds) Traditional Justice and Reconciliation  80
.Mechanisms after Violent Conflict: Learning from African Experiences, Stockholm: International Idea

.Sachs, A. (2009) The Strange Alchemy of Life and Law. Oxford: Oxford University Press  81
 Kodikara, C. (2023). The Office on Missing Persons in Sri Lanka: Why Truth Is a Radical Proposition. International  82

.172-Journal of Transitional Justice, 17(1), 157
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دروس للمســـتقبل من الماضي: جبر الأضرار في سوريا وتجربة الدول 
النزاعات بعد 

ليس جبر أضرار الاختفاء القســـري في المجتمعات ما بعد النزاع مســـألة واضحة ومباشـــرة. في ســـريلانكا، إثر 
الســـعي الحثيـــث للعدالـــة، تعرضت عـــائلات ضحايا الاختفاء القســـري والمحامـــون الذين يمثلونهـــا إلى الإزعاج 
والتهديـــد مـــن الجهات الحكوميـــة والمجموعات المتنفـــذة. ويوضح هـــذا الحاجة إلى تطبيق العدالـــة الانتقالية 
قبـــل جبـــر الأضـــرار. رغـــم الخطـــر الملمـــوس، واصـــل أقـــارب الضحايـــا مقاومـــة الجهـــات التـــي حاولت إســـكات 

83
أصواتهم.

إلا أن بعـــض المبـــادرات فـــي أماكـــن أخـــرى تمنـــح إشـــارات علـــى التقـــدم في هـــذا المجال. علـــى ســـبيل المثال، 
تســـتخدم وحـــدة البحث عن المفقوديـــن في كولومبيا تكتيـــكات متنوعة لمواجهة التحديـــات الكبيرة في معرفة 
أماكـــن المفقوديـــن خلال النـــزاع الطويـــل فـــي الـــبلاد. تبـــدأ الوحـــدة البحـــث بافتـــراض أن المفقـــود ما يـــزال حياً، 
ويشـــكل جمـــع ومقارنـــة المعلومـــات والتنســـيق مـــع كافـــة المؤسســـات أســـاس التحقيـــق في مـــكان وجود 
الضحيـــة. وإذا اكتُشِـــفت وفـــاة الضحيـــة، تســـعى الوحـــدة إلى اســـتعادة الرفات وردّهـــا إلى العائلـــة. ومن خلال 
الشـــراكة مـــع وحدات الطـــب الشـــرعي وأجهزة الشـــرطة وجهات أكاديميـــة، تتعـــرّف الوحدة على هويـــة الجثث 
مجهولـــة الهويـــة في بـــرادات المستشـــفيات وفـــي المقابر. وعادةً مـــا يدلي أقـــارب المفقوديـــن بمعلومات، أو 
يجتمعـــوا بأحبائهـــم. إلا أن وحـــدة البحـــث ترفض المشـــاركة الضيّقـــة وتفضّل نهجـــاً موافقاً للقيـــم الحقوقية، 
إذ تشـــارك العـــائلات المتضـــررة ومجموعـــات المناصـــرة بشـــكل فاعـــل فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل البحث. لا 
يقتصَـــر تعريـــف الوحدة للعائلة على الأقارب بالدم، بل يشـــمل الشـــركاء من مجتمع الميم والمفهوم الأوســـع 

84
للعائلـــة فـــي مجتمعـــات الســـكان الأصليين والســـكان من أصـــول إفريقية.

وفي الأرجنتين، أسســـت الدولـــة المفوضية الوطنية للمفقودين عام 1983، التي تولت توثيق الاختفاء القســـري 
خلال حكـــم الدكتاتورية العســـكرية في البلاد (1976-1983). مكّنت صلاحيـــات المفوضية المُحقّقين من التحقيق 
فـــي حـــالات الاختفـــاء القســـري التـــي وقعـــت بيـــن عـــام 1976 وعـــام 1983، وكان واجبهم الكشـــف عـــن تفاصيل 
وملابســـات القضايـــا، ومعرفـــة مصَير المختفين قســـرياً، ومعرفة أماكـــن دفن رفات الضحايا للعـــودة بإجابات 
 

85
للأقـــارب. بـــدأت محاكمـــة ضباط علـــى انتهاكاتهم لحقوق الإنســـان بمـــا أدى إلى إدانـــات وعقوبات بالســـجن.

وأدى إخـــراج الرفـــات والتعـــرف إلـــى أصحابهـــا إلى منـــح بعض الســـكينة لعـــائلات المفقودين، وإلـــى إعادة دفن 
الضحايـــا بالشـــكل اللائق. على ســـبيل المثال، عمـــل فريق الأنثروبولوجيـــا الجنائية الأرجنتيني لســـنوات لمعرفة 
مـــكان وهويـــة رفـــات من اختطفـــوا واختفوا في ظـــل الدكتاتورية العســـكرية الســـابقة في الأرجنتيـــن. يعيد هذا 
 في أمريـــكا اللاتينية أيضاً، وبموجب حكم 

86
بعض الســـكينة للأقـــارب، ويكرّم المفقودين بإعادتهم إلى موطنهم.

محكمـــة القـــارة الأمريكيـــة، تلقى أقـــارب المختفين فـــي لا كانتوتـــا تعويضات مالية وإقـــراراً بآلامهـــم العاطفية 
واعتـــذاراً علنيـــاً، وأنشـــئ نصَـــب تـــذكاري للضحايا، واتخـــذت إجراءات جبـــر أخرى. لم تعـــوّض هذه الإجـــراءات عن 

87
خســـارة الشـــخص المفقـــود، إلا أنهـــا تعيد إلى النفوس بعـــض السلام، وتحقـــق العدالة.

.Amnesty International (2020) Sri Lanka: Deliver justice, truth, and reparation to families of the disappeared  83
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/11/sri-lanka-deliver-justice-truth-and-reparation-to-families-of-
the-disappeared/

 .WOLA. (2020, August 31). Colombia’s Unit for the Search of Disappeared Persons. Colombia Peace  84
https://colombiapeace.org/colombias-unit-for-the-search-of-disappeared-persons/

 Guevara, V. V. (2022). Prologue to truth: Argentina’s National Commission on the Disappeared and the authority of  85
.127-international law. Leiden Journal of International Law, 35(1), 105

 McFarland, Sam (2018) »Azucena Villaflor, the Mothers of the Plaza de Mayo, and Struggle to End Disappearances,«  86
.International Journal of Leadership and Change: Vol. 6: Iss. 1, Article 7

 Case of La Cantuta v Peru, Muñoz Sánchez and ors v Peru, Merits, reparations, and costs, IACHR Series C No 162, IHRL  87
(3047 (IACHR 2006
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حلـــت البوســـنة والهرســـك بنجـــاح نحـــو 70 في المئة مـــن قضايـــا المفقودين خلال الحـــرب، وهي نســـبة النجاح 
الأعلـــى بيـــن الـــدول التي شـــهدت نزاعـــاً، رغم نظـــام الحكومـــة البيروقراطي المعقـــد، ووضع العوائـــق عمداً في 
وجـــه العثـــور علـــى الرفـــات والتعرف إليهـــا. كما تحقق هـــذا الإنجاز رغـــم البيروقراطيـــة المؤسســـية، والحملات 

المنسّـــقة لإعاقـــة الجهـــود الرامية إلـــى العثور علـــى المختفين.

رغـــم ذلـــك، نجحـــت البوســـنة فـــي معرفـــة مصَيـــر معظـــم المفقوديـــن خلال النـــزاع، وإن كان لا بـــد مـــن المزيد 
 شـــكّل قانـــون البوســـنة والهرســـك الخاص 

88
مـــن العمـــل للكشـــف عن الحقيقـــة للعـــائلات المتضـــررة كافة.

 الـــذي سُـــنّ عام 2004، علامـــة فارقة، لكونه أول قانـــون من نوعه حول العالم في دولة شـــهدت 
89

بالمفقوديـــن،
نزاعـــاً. يؤكـــد القانـــون “الحـــق فـــي معرفـــة الحقيقـــة بشـــأن مصَيـــر الأقـــارب المفقوديـــن” ويكفـــل حـــق معرفة 
تفاصيـــل التحقيقـــات الجاريـــة، وتأســـس بموجـــب القانون مؤسســـة حكوميـــة للمفقودين مكلفـــة بالبحث عن 
المفقوديـــن والتعـــرف إلـــى هويتهـــم فـــي مختلف أرجاء البوســـنة والهرســـك، وبذلـــك ألغى القانون الممارســـة 
 فـــرض القانـــون أيضاً 

90
التمييزيـــة القائمـــة علـــى البحـــث عن الأشـــخاص حســـب انتماءاتهـــم الإثنيـــة أو الدينية.

إنشـــاء الســـجل المركـــزي للمفقوديـــن وصنـــدوق عـــائلات المفقودين، كما شـــمل بنـــوداً بفـــرض عقوبات على 
الأفـــراد والمؤسســـات التي تحجب معلومـــات حول المفقودين. ويحتوي الســـجل المركـــزي للمفقودين قاعدة 
بيانـــات مركزيـــة تجمـــع المعلومات مـــن مختلف المكاتـــب والدوائر الحكوميـــة والإقليمية في مـــكان واحد، وهذا 

91
إجـــراء مهـــم للحفـــاظ على دقـــة البيانات ومنع التلاعـــب بأعداد المفقودين لأهداف سياســـية أو أهـــداف أخرى.

كذلـــك، يحمـــي القانون حقوق العائلات، ومنهـــا التصَرف بممتلكات المفقود مؤقتاً، في حـــال عدم تأكيد الوفاة، 
وتغطيـــة تكاليـــف الدفـــن، والأولوية في تعليم وتوظيـــف أطفال المفقوديـــن، والحصَول علـــى الرعاية الصَحية، 
 ورغم ذلك، وبعد نحو عشـــرين عاماً على توقيـــع معاهدة السلام 

92
والحـــق فـــي تخليـــد الذكرى في مكان الدفـــن.

التـــي أنهـــت الحرب البوســـنية، مـــا زال العديد من قضايـــا الاختفاء القســـري دون حل، وســـيؤدي التمييز وغياب 
93

الحيـــاة السياســـية إلى تعطيل حصَول الضحايـــا على العدالة والحقيقـــة وجبر الأضرار.

 Blumenstock, T. I. L. M. A. N. (2006). Legal protection of the missing and their relatives: The example of Bosnia and  88
.793-Herzegovina. Leiden Journal of International Law, 19(3), 773

 International Humanitarian Law Databases  (2024) Law on Missing Persons, 2004 in Bosnia and Herzegovina. ICRC.  89
https://ihl-databases.icrc.org/en/national-practice/law-missing-persons-2004

 Huffine, E., Crews, J., Kennedy, B., Bomberger, K., & Zinbo, A. (2001). Mass identification of persons missing from  90
 the break-up of the former Yugoslavia: structure, function, and role of the International Commission on Missing Persons.

.275-Croatian Medical Journal, 42(3), 271
ICMP Bosnia and Herzegovina. (n.d.). Www.icmp.int. https://www.icmp.int/where-we-work/europe/western-balkans/  91

bosnia-and-herzegovina/
 Amnesty International (2015) Bosnia and Herzegovina: 20 years of denial and injustice. Amnesty International.   92

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/bosnia-and-herzegovina-20-years/
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تتقاطـــع التجارب المذكورة آنفاً بشـــكل ملفت مع ما أكدته المشـــاركات والمشـــاركون في هـــذا البحث، وهو أن 
توفـــر الإرادة السياســـية والإطار القانوني والدعم المجتمع هي عوامل حاســـمة الأهمية فـــي نجاح مبادرات جبر 

أضرار الاختفاء القسري.

الشكل 3. هل يمكن لسوريا أن تستفيد من الدول الأخرى التي نفذت إجراءات جبر أضرار الاختفاء القسري؟ عدد المستجيبين: 24

لـــدى الســـؤال عـــن إمكانيـــة اســـتفادة ســـوريا والســـوريات والســـوريين مـــن هـــذه التجـــارب، أجـــاب %62 مـــن 
المشـــاركات والمشـــاركين بالإيجـــاب، فـــي حيـــن أعـــرب %21 منهـــم عن عـــدم تأكدهم مـــن الإجابـــة، ورأى %17 أن 
 عن رؤيته 

94
النـــزاع الســـوري لـــه خصَائـــص محددة تمنع الاســـتفادة من التجـــارب الأخرى. وعبّـــر أحد المشـــاركين

لاختلاف الســـياق الســـوري كمـــا يلي

أعتقـــد أن الوضـــع في ســـوريا مختلـــف لأن حربنا أصبحـــت حرباً طائفيـــة، ولأن دول العـــالم كافة تورطت 
فيها، فقد اســـتورد بشـــار الأســـد مرتزقة العالم أجمع ومكنهم من قتلنا. روح الانتقام ســـائدة في ســـوريا، 
ولقـــد حـــوّل النظـــام مســـار الثـــورة في ســـوريا إلى حرب بين الســـنة والعلويين. بشـــار الأســـد هجّـــر أيضاً 
ثلاثـــة أرباع الشـــعب الســـوري وهـــدم منازلهم وهجّرهـــم إلى مختلـــف أصقاع الأرض. يجـــب أن يكون 

كت لتجـــفّ وتصبح بوراً.
ِ
دِمـــت والأرض التي تتر التعويـــض شـــاملًا، عـــن المنـــازل التي هت

94  ذكر، 42 سنة، قريب.

نعملا كدة كداً/متأ لست متأ

62%
17%

21%
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واقـــع الحـــال أن ســـوريا تحولـــت إلى مســـرح تســـتخدمه القـــوى الإقليميـــة والدولية لتصَفيـــة حســـاباتها، الأمر 
الـــذي يزيـــد المشـــهد تعقيـــداً ويعطّـــل أي جهود مســـتقبلية لجبـــر الأضـــرار. فلقد جاءت هـــذه القـــوى، كما أكد 
أحـــد المشـــاركين، لتبقـــى (فـــي ســـوريا)، وســـيكون لها كلمة في ســـوريا مـــا بعد النـــزاع وفي تشـــكيل آليات جبر 
 كذلك، أشـــار مشـــارِك إلى انتشـــار الظلم والنزاعات وانعدام المســـاواة في منطقة الشـــرق الأوسط 

95
الأضرار.

 وإلى الانقســـام السياســـي في ســـوريا، بـــل بين أفـــراد العائلة الواحـــدة أحياناً، حيث يكون أحـــد أفرادها 
96

عمومـــاً،
 وعدّا ذلك من الأســـباب التي تميّز الحالة الســـورية، وبالتالي 

97
مواليـــاً للنظام الســـوري ويكون الآخـــر معارضاً له،

تتطلـــب نهجاً مبتكـــراً وخلاقاً في جبـــر الأضرار.

سوريا: المؤسسة المستقلة للمفقودين

فـــي حزيران/يونيـــو 2023، ناقشـــت الجمعيـــة العموميـــة للأمم المتحدة مســـودة قـــرار بعنوان ”تنفيـــذ ومتابعة 
مخرجـــات مؤتمـــرات وقمم الأمم المتحدة الكبـــرى في المجالات الاقتصَادية والاجتماعيـــة والمجالات المتعلقة 
 أكـــد القرار علـــى أهمية وضع إطار لمعالجـــة أزمة المفقودين في ســـوريا. بعد ذلك، 

98
.(A/77/L.79 الوثيقـــة) بهـــا

اتّخـــذت الجمعيـــة قراراً بإنشـــاء المؤسســـة المســـتقلة للمفقودين، ومـــن مهماتها ضمان مشـــاركة وتمثيل 
الضحايـــا والناجيـــن وعـــائلات المفقودين، بمن في ذلـــك المنظمات النســـائية والمجتمع المدني. وأشـــار القرار 
إلـــى أنـــه ”بعد 12 ســـنة مـــن النزاع والعنف فـــي الجمهورية العربية الســـورية، لـــم يتحقق تقدم يُذكَـــر في تخفيف 
معانـــاة العـــائلات بالتوصـــل إلـــى إجابـــات حول مصَائـــر وأماكـــن وجـــود المفقـــودات والمفقودين، ولقـــد خلّفت 

99
قضيـــة المفقوديـــن العالقة أثـــراً مضاعفاً على النســـاء والأطفال“.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، دعت الجمعيـــة العمومية الأمين العـــام للأمم المتحـــدة، بدعم مكتب المفوض الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان، إلـــى صياغة الأحـــكام المرجعية للمؤسســـة المســـتقلة خلال 80 يومـــاً من إقرار القـــرار، على 
أن تتبـــع المؤسســـة نهجـــاً يركـــز على الضحايا والناجيـــن، وحث القرار الأميـــن العام على تقديم تقريـــر حول تنفيذ 

القـــرار خلال 100 يـــوم من إقراره، وإعداد تقارير ســـنوية حول أنشـــطة المؤسســـة المســـتقلة.

وفـــي إثبـــات واضـــح على ما تخشـــى منه المشـــاركات والمشـــاركون بشـــأن مســـاهمة السياســـات الدولية في 
مأســـاة الاختفاء القســـري في ســـوريا، يشـــير نص القرار إلى “المفقودين”، ولكنه لا يشـــير صراحةً إلى ”الاختفاء 
القســـري“، وســـيكون لهذا أثر قانوني كبير على كيفية عمل هذه الآلية ووظائفها، حيث إنها تســـتثني ”الاختفاء 

القســـري“، وهي جريمـــة معرّفة بوضوح.

95  ذكر، 32 سنة، ضحية.
96  ذكر، 32 سنة، قريب.
97  أنثى، 34 سنة، قريبة.

 The UN General Assembly (2023) Seventy-seventh session Agenda item 13 Integrated and coordinated implementation  98
 of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social, and
related fields Independent Institution on Missing Persons in the Syrian Arab Republic. Retrieved May 9, 2024, from https://

www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/26062023.pdf
.Ibid, p. 1  99
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الشكل 4. هل سمعت بالآلية التي ترمي إلى العمل على قضية الاختفاء القسري في سوريا؟ عدد المستجيبين: 24

فـــي أوقـــات الأزمات، لا تبـــدو الأمم المتحدة وآلياتها مهمة للشـــخص العـــادي. وإذا كان الأثـــر واضحاً من حيث 
 في 

100
الإغاثـــة والخدمـــات، فإن المؤسســـة تبقى أشـــبه بنادٍ للنخبـــة فيما يتعلق بالسياســـة وحقوق الإنســـان.

هـــذه الحالـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، %37 فقط مـــن المشـــاركات والمشـــاركين في هـــذا البحث يعلمـــون بوجود 
المؤسســـة المســـتقلة للمفقوديـــن. ورغـــم أن ثلث المشـــاركات والمشـــاركين ضحايـــا للاختفاء القســـري، لم 

يســـمع ســـوى الربع منهم بالآليـــة الجديدة.
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معايير الأدلة

بالإضافة إلى ما ســـبق، يطالب القرار منظومة الأمم المتحدة ككل بالتعاون الكامل مع المؤسســـة المستقلة 
والاســـتجابة الســـريعة لطلباتها، بما يشـــمل الوصول إلى المعلومـــات والوثائق، وعلى وجـــه الخصَوص، تزويد 
المؤسســـة بـــأي معلومـــات وبيانـــات قـــد تكـــون بحوزتهـــا، بالإضافـــة إلـــى أشـــكال المســـاعدة الأخـــرى اللازمة 
لتحقيـــق مهمـــة المؤسســـة. إلا أن القـــرار يشـــير إلـــى المعلومـــات والوثائق من دون إشـــارة صريحـــة إلى الأدلة 

والســـجلات التـــي قد تكـــون لدى الناجيـــات والناجين مـــن الاختفاء القســـري أو أقاربهم.

ينـــص البنـــد الأول مـــن المـــادة 19 من الاتفاقيـــة الدولية لحمايـــة جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري على 
أن المعلومـــات الشـــخصَية، بمـــا فيهـــا البيانـــات الطبيـــة والوراثيـــة، تشـــكل أدلـــة مقبولـــة في إطـــار البحث عن 
المفقوديـــن، وذلـــك دون المســـاس باســـتخدام هـــذه المعلومـــات فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة المتعلقـــة بجريمة 
الاختفـــاء القســـري أو الحق في جبر الأضرار. كذلـــك، يحدد الفصَل الرابع من قواعد الإجـــراءات والأدلة للمحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة معاييـــر قبـــول وأهميـــة أدلـــة الضـــرر المقدمة مـــن الضحايـــا وأفراد أســـرهم المؤهليـــن الذين 

يطالبـــون بتعويضـــات، الأمر الـــذي يضع حـــدوداً للمطالبـــة غير المبـــررة بالتعويض.

يحـــدد القانـــون الدولـــي معايير صارمة للأدلـــة المتعلقة بقضايا الاختفاء القســـري، إلا أن الوعـــي بالتحديات التي 
يواجههـــا الضحايـــا في توثيق هـــذه الانتهاكات يضعفها. تشـــمل المبادئ الأساســـية اعترافـــات المحكمة بأن 
الأدلـــة والإشـــارات الظرفيـــة، والافتراضـــات، يمكـــن أن تكون بمثابة الأســـاس لاســـتنتاجات موضوعيـــة ومبررة 
حـــول مصَيـــر ضحايـــا الاختفـــاء القســـري ومســـؤولية الســـلطات. فبـــدلًا مـــن الاعتمـــاد علـــى الأدلة المباشـــرة 
فحســـب، التـــي غالباً مـــا يخفيها الجناة عمـــداً من خلال منع التحقيقـــات أو عرقلتها، يجب إجراء فحص شـــامل 

ودقيـــق للأدلة بشـــكل إجمالي.

رغـــم قبـــول الأدلة الظرفيـــة، تبقى الإدانـــات مطلوبة للوصول إلى عتبـــات محددة من قوة ومصَداقية واتســـاق 
الاســـتنتاجات المســـتمدة مـــن الأدلـــة المتاحـــة، المباشـــرة منهـــا وغير المباشـــرة، حيـــث لا يكفـــي الاعتماد على 
الافتراضـــات وحدهـــا. وقـــد وضعت محاكـــم حقوق الإنســـان الإقليمية مؤشـــرات توضح مســـؤولية الدولة عن 
حـــالات الاختفـــاء القســـري، حتـــى فـــي غيـــاب أوامـــر أو اعترافـــات موثقة صريحـــة، وذلك علـــى اعتبـــار أن الأنظمة 
الاســـتبدادية غالبـــاً مـــا تخفـــي الأدلـــة التي تدينهـــا. مع ذلـــك، يجب إثبات الاســـتنتاجات بالمســـؤولية بمـــا لا يدع 
مجـــالًا للشـــك بنـــاءً على المعلومـــات المتاحـــة، والاعترافات التي يدلـــي بها الجُنـــاة المتهمـــون المتعاونون مع 

لجـــان تقصَـــي الحقائـــق لهـــا وزن الأدلة، خاصـــة عندما تتوافق مـــع حقائق ثابتـــة أخرى.

، قـــررت المحكمة أن الأدلـــة الظرفية والاســـتدلال 
101

وفـــي قضيـــة فيلاســـكيز رودريغيـــز ضـــد هنـــدوراس (1988)
المنطقـــي يمكـــن أن تثبـــت مســـؤولية الدولـــة عن حـــالات الاختفـــاء القســـري، حتى مـــن دون دليل مباشـــر على 
الوفـــاة، لاســـيما عندمـــا يثبـــت تـــورط قـــوات الأمن منهجيـــاً. فـــي قضيـــة المحكمـــة الأوروبية الخاصـــة بقبرص 
 قـــررت هيئـــة المحكمـــة أن افتراضـــات مســـؤولية الدولـــة التركية كانـــت مبـــررةً موضوعياً، 

102
ضـــد تركيـــا (2001)،

رغـــم عـــدم وجـــود أوامـــر صريحة أو أدلة مادية بســـبب سياســـات الإنـــكار التي مارســـتها الدولة التركية، واســـتند 
هـــذا القـــرار إلـــى شـــهادات عيـــان لأطـــراف مســـتقلة باحتجـــاز أفـــراد مفقودين لـــدى القـــوات التركيـــة أو القوات 
القبرصيـــة التركيـــة، بالإضافـــة إلى غيـــاب توثيق لاحق لأماكـــن وجود المفقوديـــن. في قضية المدعـــي العام ضد 
كوبريســـكيتش (2000) فـــي المحكمـــة الجنائية الدولية، اســـتند القضاة إلـــى المبدأ العام للقانـــون الدولي الذي 
يقضـــي بإمكانية اســـتنتاج مســـؤولية الدولة مـــن الدلائل التي توضح سلســـلة القيادة المتورطـــة في انتهاكات 
واســـعة النطـــاق أو منهجيـــة ضـــد المحتجزين المختفين قســـرياً، مـــع الأخذ فـــي الاعتبار مســـاعي الإخفاء عند 

التوصـــل إلى الاســـتنتاجات التي يُنظَـــر فيها.
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وفي ســـياق متصَل، نشـــرت المراجعـــة الدولية للصَليب الأحمر مبـــادئ توجيهية لتطبيـــق الافتراضات القانونية 
للوفـــاة أو مســـؤولية الدولـــة عن حالات الاختفاء القســـري بعد فتـــرات طويلة من غياب الشـــهادات عن أماكن 
 كما 

103
وجـــود المفقوديـــن، فـــي الحـــالات التي تشـــير الظـــروف فيها إلـــى احتمـــال التغطية علـــى عمليات القتـــل.

شـــارك علماء قانونيون في مناقشـــات حـــول التوازن الضروري بيـــن معايير الإثبات الصَارمـــة والمرونة، وخاصة 
فـــي ظـــل ميـــل الأنظمة الاســـتبدادية إلى طمـــس أو قمع الأدلة المباشـــرة على حـــالات الاختفاء القســـري من 
 ويُنظـــر إلى اســـتخدام الدلائل الظرفية والاســـتدلال الظرفي 

104
خلال الإنـــكار والترهيـــب أثنـــاء النزاعـــات وبعدها.

وشـــهادة الشـــهود علـــى أنها وســـيلة فعالة لإثبـــات حالات الاختفـــاء القســـري أو افتراض الوفاة، لاســـيما في 
الحـــالات التـــي كثيـــراً ما تكون فيهـــا الأدلة الجســـدية أو الوثائقيـــة غير متوفرة بســـبب الطبيعة الوحشـــية لهذا 

105
الشـــكل من الانتهاكات.

ويســـعى التطويـــر المســـتمر لقوانيـــن الاختفـــاء القســـري إلـــى المواءمة بيـــن الدقـــة وتعديل منهجيـــات الأدلة 
لاســـتيعاب القيـــود الفعليـــة التي يواجهها الضحايـــا وجهات التحقيق، وهـــو تكيف ضروري نظراً لســـعي أجهزة 
 رغـــم ذلك، يحذر منتقـــدون من الافتراضات بالغة الســـهولة 

106
الـــدول العســـكرية إلـــى إخفاء أدلـــة إدانتها عمداً.

بشـــأن حـــالات الاختفـــاء القســـري التـــي لا تأخذ في الاعتبـــار تفســـيرات بديلة، ويـــرون أن مثل هـــذه الافتراضات، 
خاصـــة فـــي الحـــالات التـــي تـــرد فيها ادعـــاءات أثنـــاء النزاعـــات الأهليـــة أو ضمـــن مناخ أزمـــة يصَعب فـــي ظلها 

107
التحقـــق مـــن دقـــة الادعاءات، قـــد تتعدى علـــى حقوق المتهميـــن في العنايـــة القانونيـــة الواجبة.

يمكـــن للمشـــاركات والمشـــاركين فـــي هـــذا البحـــث تقديـــم أدلـــة موافقـــة للمعيـــار الموصـــوف أعلاه. لا تندرج 
مناقشـــة معيـــار أدلـــة قضايـــا الاختفـــاء القســـري في نطـــاق هـــذا التقريـــر، ولكن الإحالـــة إليـــه والتوعيـــة به أمر 
بالـــغ الأهميـــة للضحايـــا وأقاربهم لـــدى محاولة الاســـتفادة مـــن أي آليات لجبر الأضـــرار في المســـتقبل. تتراوح 
 وبطاقات زيـــارة لمختلف 

108
الأدلـــة التـــي بحوزة المشـــاركات والمشـــاركين في هـــذا البحث بيـــن إفادات شـــهود،

 وندوب جســـدية ناتجة 
112

 وصـــور قيصَر،
111

 وتســـجيلات فيديو،
110

 وبطاقـــات هويـــة المفقودين،
109

الفـــروع الأمنيـــة،
113

عـــن التعـــرض للاعتقال والتعذيـــب لفتـــرات طويلة.

ويجـــدر الذكـــر أن العديـــد مـــن المشـــاركات والمشـــاركين أشـــاروا إلـــى عمليـــة التوثيق مـــع منظمـــات المجتمع 
المدنـــي الســـورية (مثـــل المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر) باعتبارهـــا من الأدلـــة. ويؤكد هـــذا أهمية دور 
منظمـــات المجتمـــع المدني الســـورية فـــي عمليات جبـــر الأضرار فـــي المســـتقبل لتمكينها الضحايـــا وأقاربهم 
مـــن توثيـــق تجربتهـــم واســـتخدامها كدليـــل في المســـتقبل. كما يشـــير إلـــى ضـــرورة تواصل هـــذه المنظمات 
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ــــق عليه لقب  ــقّ أحد العناصر عن الشــــرطة العســــكرية في ســــوريا، وأُطلِ ــــة. في آب/أغســــطس 2013، انشــ ــــى، 37 ســــنة، قريب 112  أنث
ــــه. عند انشــــقاقه، حمل معــــه 55 ألف صورة لنحــــو 11 ألف قتيل جمعهــــا خلال عمله كمصَور جثــــث للجيش، الذي  قيصَــــر لإخفــــاء هويت
ــــق. بعد الاحتجاجات،  ــاراً أو غرقاً أو بحــــوادث المرور أو الحرائ ــا تصَوير الموتى قتلًا أو انتحــ ــــل عــــام 2011. وكان مهمته حينهــ ــــه قب ــــن في عُيّ
ــــان« 22 وجهاً من صور  ــــه لتصَــــور جثث المدنيين. لمناقشــــة مفصَلة حــــول الصَور المذكــــورة، انظر: تقرير »ســــجن بلا قضب تحــــول عمل

https://scm.bz/prison-without-bars-report-ar/ .قيصَر...والمأســــاة مســــتمرة، المركز الســــوري للإعلام وحرية التعبير
113  ذكر، 30 سنة، ضحية.
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مـــع الناجيـــات والناجيـــن من الاختفـــاء القســـري وأقاربهم، وشـــرح ومناقشـــة الاختفاء القســـري وجبـــر الأضرار 
وحقـــوق الضحايـــا والأقارب والآليـــات المتاحة للحصَول عليهـــا، بما فيها الحاجة لتوثيـــق تجاربهم، بلغة واضحة 
وســـهلة. فـــي البيرو، على ســـبيل المثال، وبعد اختفاء الضحايـــا، بدأت العائلات والمنظمـــات الداعمة لها عملًا 
واســـع النطـــاق علـــى المســـتوى القُطري والعالمـــي للمطالبـــة بالحقيقة حول مـــا حدث والدعوة إلى محاســـبة 
المســـؤولين. وتضمنـــت الحملـــة متعـــددة الأوجـــه اســـتخدام وســـائل الإعلام، وتقديـــم التماســـات للزعمـــاء، 

114
وتنظيـــم المظاهـــرات، ومناقشـــة القضية باســـتمرار في الفضـــاء العام.

التوصيات:

بناءً على نتائج هذا التقرير، يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى ما يلي:

الحكومة السورية

الإفراج الفوري وغير المشـــروط عن جميع المعتقلين والمختفين قســـرياً والكشـــف عن أسماء 	 
جميع الأشـــخاص الذين قضوا تحت التعذيب.

التـــزام أحـــكام القانون الدولي لحقوق الإنســـان والقانون الدولي الإنســـاني التـــي تنص على تجريم 	 
الاعتقـــال التعســـفي والتعذيـــب والاختفـــاء القســـري وإســـاءة معاملـــة الســـجناء والمعاملـــة 

القاســـية أو اللاإنســـانية أو المُهينة.

إلغاء التشـــريعات وأحـــكام القانون التي تمنـــح قواتالأمن والجيش حصَانة من المســـاءلة. وفي 	 
هـــذا الصَدد، على الحكومة الســـورية أن تعترف بأن بعض أحكام قانونهـــا المحلي تعيق التزامها 

الاتفاقيـــات الدولية التي صادقت ســـوريا عليها.

إلغـــاء المحاكـــم الخاصـــة التـــي تخالـــف شـــروط المحاكمـــة العادلـــة، وكذلـــك كافة الأحـــكام التي 	 
صـــدرت عـــن هـــذه المحاكـــم. ويشـــمل ذلـــك إزالة الأحـــكام مـــن الســـجل الجنائـــي للناجين.

الاعتـــراف بمطالـــب الناجيـــات والناجين من الاختفاء القســـري ووضع آليات وشـــروط تحقق لهم 	 
الرعايـــة الطبية حســـب احتياجاتهـــم وتضمن إعادة تأهيلهم ودمجهـــم في المجتمع.

تيســـير دور منظمـــات المجتمـــع المدني في ســـوريا عموماً، والتـــي تعمل مع الناجيـــات والناجين 	 
مـــن التعذيـــب خصَوصـــاً، وإزالة أي عوائـــق بيروقراطية وإجرائية قـــد تعيق عملها.

 Case of La Cantuta v Peru, Muñoz Sánchez and ors v Peru, Merits, reparations, and costs, IACHR Series C No 162, IHRL  114
(3047 (IACHR 2006
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المجتمع الدولي

الضغـــط علـــى الحكومـــة الســـورية لإعـــلان التزامهـــا الكامـــل بالاتفاقيـــات الدولية التـــي وقعتها 	 
عليها. وصادقـــت 

تحمـــل المجتمـــع الدولي (بمـــا فيه هيئات الأمم المتحدة) مســـؤولياته في حمايـــة المدنيين بكل 	 
الوســـائل المتاحـــة لها، والضغط على الحكومة الســـورية لمعاملة الســـوريين وفقـــاً للاتفاقيات 

الدولية التـــي صادقت عليها.

الضغـــط علـــى الحكومـــة الســـورية بكافـــة الوســـائل المتاحة لإعـــلان التزامهـــا الكامـــل باتفاقية 	 
مناهضـــة التعذيـــب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة، 
وســـحب تحفظهـــا علـــى المـــادة 20 مـــن الاتفاقية المذكـــورة، والتصَديـــق على الاتفاقيـــة الدولية 
لحمايـــة جميـــع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري، ومنـــح المراقبيـــن الدولييـــن ومراقبي حقوق 
الإنســـان، بمـــن فيهـــم المقـــرر الخـــاص للأمـــم المتحـــدة المعنـــي بحـــالات الإعـــدام خـــارج نطاق 
القضـــاء، ومكتـــب المفـــوض الســـامي لحقـــوق الإنســـان، ولجنـــة التحقيـــق الدوليـــة المســـتقلة 
بشـــأن الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، والمقرر الخـــاص المعني بســـوريا، الحق فـــي الوصول إلى 

جميـــع مراكـــز الاحتجاز.

تحويـــل الدعـــم الدولـــي للناجيـــات والناجين مـــن الاختفاء القســـري في ســـوريا من بيانـــات الإدانة 	 
إلـــى دعـــم فعلـــي لمنظمـــات المجتمـــع المدني الســـورية، واقتـــراح وتطبيـــق حلول محـــددة لجبر 
الأضـــرار فـــي المســـتقبل بدلًا مـــن المقاربات الشـــاملة التـــي لا تأخـــذ بعين الاعتبـــار خصَوصيات 

الحالة الســـورية.

تقديـــم الدعـــم المالـــي والتقني للمجتمع المدني والمنظمات الإنســـانية التي تســـعى إلى معرفة 	 
أماكـــن وجـــود ضحايـــا الاختفـــاء القســـري، والتوعية بجبر الأضـــرار وآليتـــه، وتوثيق تجربـــة الضحايا 

والناجيـــن لتكـــون أدلة في عمليـــات جبر الأضرار المســـتقبلية.

كمـــا يجب علـــى المجتمع الدولي، والـــدول المجاورة لســـوريا المضيفة للاجئين الســـوريين وقف 	 
برامجهـــا الراميـــة إلـــى ترحيـــل اللاجئيـــن الســـوريين، الذيـــن قـــد يتعرضـــون للاعتقـــال والتعذيـــب، 

وبالتالـــي للاختفـــاء القســـري عنـــد عودتهـــم كما حدث فـــي العديد مـــن الحـــالات الموثقة.

منظمات المجتمع المدني السورية

رغـــم عـــدم وجود إشـــارة واضحـــة إلى تصَـــور العائلات عن مســـتوى ومعاييـــر الأدلة التـــي يتوجب 	 
عليهـــا تقديمهـــا، يجـــب إعـــلام العائلات بلغـــة واضحة بقيمـــة المعلومـــات التي قد تتوفـــر لديها.

وهـــذا يســـتدعي دور بالغ الأهمية لمنظمات المجتمع المدني الســـورية فـــي عمليات جبر الأضرار 	 
فـــي المســـتقبل، والمتمثـــل فـــي تمكيـــن الضحايـــا وأقاربهـــم مـــن توثيـــق تجربتهـــم وتقديم هذا 

التوثيـــق بيـــن الأدلة اللازمـــة لعمليات جبـــر الأضرار في المســـتقبل.

علـــى منظمـــات المجتمـــع المدنـــي الســـورية والجهات المعنيـــة الأخـــرى التواصل مـــع الناجيات 	 
والناجيـــن مـــن الاختفـــاء القســـري وأقاربهـــم، وأن تشـــرح لهـــم بلغـــة واضحـــة وســـهلة طبيعة 
الاختفـــاء القســـري، وجبـــر الأضـــرار، وتفاصيـــل حقوقهـــم، والآليـــات المتاحـــة لهـــم، بمـــا يشـــمل 

الحاجـــة إلـــى توثيـــق تجربتهم.
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